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الحمد الله و لا حول و لا قوة إلا باالله، و الصّلاة و السّلام على محّمد رسول االله خاتم 

الأنبیاء و من ولاه أجمعین .

مقدمة

إنّ نظام تعدد الزّوجات لیس مصطلحا جدیدا ، و إنّما وجد قبل الإسلام، أین كان 

یمارس  بنوع من الفوضى العارمة لدى القبائل القدیمة، فقد كان منتشرا بشكل لا یحدّه حد 

ولا یقیّده قید، بل كان یمارس من دون مراعاة حقوق الزّوجات ، وكان الهدف الرئیسي من 

ء الشهوات و إتباع النزوات، فالتّعدد كان یمارس كعادة و بطریقة غیر منظمة، الزّواج إرضا

والسّبب في ذلك قد یعود إلى كثرة النّساء وتفوق نسبتهن على فئة الذكور، بسبب كثرة 

الحروب و الكوارث .

وقد كان التّعدد مشروعا في الشرائع السابقة، حیث عدد بعض الأنبیاء زوجاتهم؛ مثل 

سلیمان و داود و یعقوب وغیرهم، وبعد مجيء الإسلام بقي التعدد مشروعا، لكن تم سیّدنا

تنظیمه بشروط خاصة بخلاف ما كان سائدا في الجاهلیة، وبخلاف ما كان معروفا لدى 

الشرائع السابقة .

لقد كان لتعدد الزّوجات قبل الإسلام وحتى بعده، فوائد عدیدة كانت تدفع النّاس لممارسته، 

نذكر منها صلة النّسب و الصهر الذي تقوى به العصبة، لكن كان یمارس بدون إحداث 

الضرر لوجود الوازع الدیني و الثقّة بین الأفراد، كما كان الدین متمكنا في نفوس النّساء و 

الرجال، عكس ما نراه حالیا في ازدیاد الضرر  وانتشار العداوة و البغضاء بین أفراد الأسرة 

، و هذا كله بسبب أن الزّوج لا یستطع التوفیق في المعاملة العادلة بین جمیع أبنائه الواحدة 

و زوجاته، وما یخلف ذلك من مشاكل أخرى ترهق كاهله.
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وأما عن مشروعیة التّعدد في الإسلام فقد وردت أدلة كثیرة من القرآن و السّنة و إجماع 

  الفقهاء. 

لَكُمْ مِنَ طاَبَ مَا فاَنْكِحُواالْيَتَامَىٰ فِي تُـقْسِطوُاأَلاَّ خِفْتُمْ نْ وَإِ قوله تعالى :"فمن القرآن نجد 

لِكَ أيَْمَانكُُمْ مَلَكَتْ أَوْ مَا فَـوَاحِدَةً تَـعْدِلُواأَلاَّ خِفْتُمْ فإَِنْ وَربُاَعَ وَثُلاَثَ مَثـْنَىٰ النِّسَاءِ  أَلاَّ أَدْنَىٰ ذَٰ

فهذه الآیة الكریمة تحمل نوع من التّحذیر لعدم الوقوع في ، ساءالنّ من سورة 3الآیة "تَـعُولُوا

الظلم ،حیث أمر االله سبحانه و تعالى بالعدل بین الزّوجات، كما ألزم الأزواج بمنح الیتامى 

أموالهم و عدم ضمها إلى ممتلكاتهم، كون ذلك ما هو إلا إثم عظیم ، فمن أراد التعدد 

عدم الطمع في أموالهن للابتعاد عن ظلمهن.فلیتزوج غیرهن من النّساء، و

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَـعْدِلوُا بَـيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  فَلاَ :"من سورة النساء129و في الآیة 

".انَ غَفُوراً رَّحِيمًاتَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَـتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  وَإِن تُصْلِحُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ اللَّهَ كَ 

تعدد الزّوجات حق أعطاه االله سبحانه  تعالى  الفقهاء بنوا قولهم في هذه الآیات أن

للرجل ، و لا یمكن لإنسان أن یلغیه، فلقد اجتمع معظم المفسّرین أنّ الآیات السابقة تجیز 

المعاملة بما في ذلك المساواة التعدد شرط العدل بین النّساء في الأمور المادیة ، و حسن 

في المسكن و المبیت و المأكل والمشرب و القسم ...بعیدا عن ما هو متعلق بالمشاعر و 

الأحاسیس ، لأنه لا یحاسب علیه فلا یكلف االله نفسا إلاّ وسعها.

، 11-84في المادة الثامنة من قانون وهذا ما سار علیه أیضا المشرع الجزائري 

، صادر بتاریخ 24، یتضمن قانون الأسرة ، ج.ر.ج.م، عدد1984جوان 09المؤرخ في

فبرایر 27المِؤرخ في 02-05الأمر رقم م  بموجب المعدل و المتمّ 1984جوان 12

واج :" یسمح بالزّ فیها ما یليو نصّ 2005فبرایر 27، مؤرخة في 15ج.ر عدد  2005

رعي و توفرت میة متى وجد المبرر الشّ ریعة الإسلابأكثر من زوجة واحدة في حدود الشّ 

شروط و نیة العدل".
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أجاز المشرع في هذه المادة تعدد الزّوجات بشرط العدل بینهن، ومتى توفر المبرّر 

الشرعي (العقم و المرض المزمن) و توفر نیة العدل.

فتعدد الزّوجات یعني جمع الّرجل أكثر من امرأة واحدة في عصمته، لكن بأخذ اعتبار 

مصالح الأطراف و حمایة الزّوجة من الظلم و الجور، و إلا كان العقد باطلا، و على هذا 

النحو كان الرّسول (ص) یعدل بین زوجاته، و لو في أبسط الأمور، و هذه هي الحكمة من 

یرید االله بكم الیسر و لا یرید لتعدد لییسر و یّسهل أمور الّناس لقوله تعالى :"ذلك؛ فقد جاء ا

" المائدة ما یرید االله لیجعل علیكم من حرجو قوله أیضا :" 185" البقرة الآیةبكم العسر

.6الآیة 

و من بین الأسباب التي تدفع بالزوج إلى تعدد الزوجات نجد:

أقعدها و لم تستطع القیام بواجباتها الزوجیة.عجز الزوجة لعقم أو مرض أصابها و-

الحرص على عفاف الزوجة الأولى بدلا من طلاقها.-

كره الزوج لزوجته، فحفاظا على أولاده یتزوج علیها دون أن یطلقها.-

فهذه الأسباب وغیرها تعكس مدى عمق المشاكل الاجتماعیة التي تثیرها ممارسة التعدد، 

البحث في هذا الموضوع، قصد إحاطته بوضع الحلول القانونیة وهو ما یكشف عن أهمیة 

وسدّ الثغرات الموجودة في التشریع، مع مراعاة المقاصد الشرعیة في هذا الباب . 

ومن أجل أن یحض عقد الزواج بالحمایة القانونیة الكاملة، لجأ المشرع إلى إلزام الزوجین 

یتحمل ضابط الحالة المدنیة أو الموثق مهمة إفراغ هذا العقد في شكل رسمي و توثیقي، أین 

:"یتم من قانون الأسرة التي تقر بأنه18تسجیله في سجلات الحالة المدنیة استنادا إلى المادة 

 9و9عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین 

.مكرر" 
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ثبات عقد الزواج، غیر أن عدم القیام بهذا و الغرض الرئیسي من هذا التسجیل هو إ

الإجراء، لا ینفي  وجود العقد ولا یبطله، وإنما لا یمكن الاحتجاج به أمام الجهات الرسمیة 

فقط، وقد جعل المشرع حلا لهذه المسألة بالتسجیل أمام المحكمة، وهذا ما یظهر من المادة 

سجل الحالة المدنیة و في حالة عدم واج بمستخرج من :" یثبت الزّ من قانون الأسرة 22

تسجیله یثبت بحكم قضائي.

"یابة العامةواج في الحالة المدنیة بسعي من النّ یجب تسجیل حكم تثبیت الزّ 

أعطى الحق للزوجة ،1مكرر 8مكرر و 8و لقد تناول المشرع الجزائري في المادتین 

مراعاة الشروط القانونیة، كعدم بالتطلیق إذا تضررت من الزوج، كما یفسخ إذا تم دون 

الحصول على الترخیص من المحكمة.

وبالنسبة لأخذ التشریعات بهذا النظام فإننا نجد تباینا بین الدّول، فهناك من تجیزه على 

الإطلاق، وهناك من تجیزه لكن بقیود، و منها من تحضره أصلا. فالتشریعات التي أجازته، 

عة الإسلامیة في هذا المجال؛ حیث جعلته مشروعا في أخذت بصفة عامة بمنهج الشری

حدود توفر القدرة المالیة و القدرة على النفقة وبشكل خاص العدل بین الزوجات، الذي حذّر 

:" من كانت له امرأتان یمیل لإحداهما على الأخرى جاء یوم قولهمن إهماله لالنبي (ص)

.القیامة یجرّ أحد شقیه ساقطا أو مائلا "

إن لتعدد الزوجات آثارا إیجابیة من شأنها دفع المشرع إلى إباحته، وعدم تقییده بقیود 

شدیدة تجعل حصوله مستحیلا، فرغم بعض السلبیات، والتي عادة ما تكون ناتجة عن سوء 

طبع بعض الأشخاص وعدم أهلیتهم لممارسة التعدد،  من قبیل إثارة الخلافات مع إحدى 

إحداهن وما ینتج عن ذلك من تفكك أسري و ضیاع للأولاد وغیرها، إلا الزوجات، أو إهمال 

أن التعدد في آخر المطاف یبقى حلا لكثیر من المشاكل التي تواجه المجتمعات التي تعاني 

من كثرة العوانس و المطلقات و الأرامل. 
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وبین معارض ونظرا لحدة التباین في الآراء بین مؤید لنظام التعدد، لما فیه من إیجابیات،

له، لما فیه _برأیه_ من سلبیات، ارتأینا اختیار هذا الموضوع للبحث فیه، محاولین التعرض 

لأهم الإشكالات التي یثیرها، وعلیه فإننا سنتطرق إلى البحث فیه من خلال طرح الإشكالیة 

التالیة: ما هي ضوابط ممارسة نظام تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة و القانون

الجزائري ؟ . 

وللإجابة عن هذه التساؤلات بودنا أن نفترض الفرضیات التالیة:

أن المشرع الجزائري قد سار وفق المنحى الذي سارت علیه الشریعة الإسلامیة.-1

هناك بعض الاختلافات بین الشریعة و القانون في كیفیة تنظیم ممارسة التعدد.-2

ز الإشكالات التي تثیرها ممارسة الأفراد لقد عالج المشرع القانوني بصفة عامة أبر -3

للتعدد.

هناك الكثیر من الثغرات القانونیة التي لم یضع لها المشرع حلولا مناسبة، مما أدى -4

إلى سوء استخدام هذا النظام من طرف الأفراد.

وقد اعتمدنا في معالجة بحثنا هذا على المنهج الاستقرائي من خلال فحص الكثیر من 

للوصول إلى النتائج ، كما وظفنا المنهج التحلیلي من خلال تحلیل بعض الجزئیات 

النصوص القانونیة المتعلقة بالتعدد، بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال تناول جزئیات 

هذا البحث من وجهین؛ الشرعي والقانوني .

الفصل الأول لإحاطة هذا الموضوع بالبحث والدراسة فقد تناولناه في فصلین، ركزنا فيو 

على المفاهیم المتعلقة بنظام تعدد الزوجات ، و أهم شروطه في الفقه الإسلامي و القانون 

الجزائري.

و في الفصل الثاني تناولنا الإجراءات الإداریة و التنظیمیة للزواج من امرأة ثانیة ، و  الآثار 

القانونیة المترتبة على ذلك.
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الفصل الأول

القانون الجزائري.تعدد الزوجات بین الفقه الإسلامي وماهیة نظام 

یة مباحا،  فقد أباحته م في معظم الدّول الإسلامتعدد الزوجات بشكل عانظام یعدّ 

الشریعة الإسلامیة حیث أقرته في حدود الأربع نساء فأقل، إذ یجوز للرجل أن یجمع في 

عصمته أربع نساء. فهذا النظام قبل مجيء الإسلام كان سائدا عند  العرب حیث كانوا  

ل حیث أثر یعددون الأزواج بلا حد و لا قید ، كما كان التعدد في الشرائع السابقة  بهذا الشك

و عن النبيّ سلیمان علیه السلام الذي تزوج 1امرأة 100عن سیدنا داود أنه كانت له 

.2بسبعمائة امرأة 

لكن بعد مجيء الإسلام و نزول القرآن الكریم، أصبح لمسألة التعدد نظاما جدیدا، حیث 

و العدل بین النّساء.أصبح هذا المشروع مباحا لمن له القدرة المادیة و القدرة على الإنفاق

و لقد جاءت صورة هذا النظام مبینة في القرآن الكریم في آیتین من سورة النساء هما:

مَثـْنَىٰ النِّسَاءِ لَكُمْ مِنَ طاَبَ مَا فاَنْكِحُواالْيَتَامَىٰ فِي تُـقْسِطوُاأَلاَّ خِفْتُمْ وَإِنْ "قوله تعالى :

لِكَ أيَْمَانُكُمْ مَلَكَتْ أَوْ مَا فَـوَاحِدَةً تَـعْدِلُواأَلاَّ خِفْتُمْ فإَِنْ وَربُاَعَ وَثُلاَثَ  "أَلاَّ تَـعُولُواأَدْنَىٰ ذَٰ

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَـعْدِلوُا بَـيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ":و في قوله أیضا "

تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  وَإِن تُصْلِحُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا .3"فَـ

1
،)لبنان(،بیروتالحقوقیةالحلبيمنشورات،2الطبعةالأسرة،الشافعي،أحكامسالمالھاديعبدجابوالشرنباصيالسّید علي رمضان-

.227ص،2011

2
، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في العلوم 2005تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري المعدل محمد بوقندورة،-

.10، ص2010/2011الإسلامیة ، كلیة العلوم الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، 

3
129سورة النساء ، الآیة -





- 7 -

جاءت هذه الآیات عبارة عن أدلة مقنعة لجواز التّعدد ، و هذا ما سلّم به جمیع المسلمین 

أین  بدأت بعض الخلافات و 19من دون أي حرج منذ عهد الرّسول(ص)  إلى نهایة القرن 

النقاشات سببها احتكاك العالم الإسلامي بالغرب في ذلك الوقت.

لجزائري أیضا بحیث سمح للرجل أن یتزوج بأكثر من و على هذا النّحو سار المشرع ا

زوجة واحدة،  وهذا ما یظهر تمسكه بأحكام الشریعة الإسلامیة من زاویة إباحة التعدد ، غیر 

أنّه اختص باعتماد بعض الشّروط و القیود التي تحد من فوضى التعدد، و یظهر ذلك في 

یسمح المعدل و المتمم :" 02-05ر رقمالمادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري من الأم

بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي و 

توفر شروط و نیة العدل.

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي یقبل على الزواج بها و أن یقدم 

ن مسكن الزوجیة.طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكا

واج الجدید، إذا تأكد من موافقتهما و أثبت المبرر یمكن رئیس المحكمة أن یرخص بالزّ 

1الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة"الشرعي و قدرته على توفیر العدل و 

هذا الفصل سنحاول تبیان بعض المفاهیم المتعلقة بنظام تعدد الزوجات بین الفقه  و في     

الإسلامي و القانون الجزائري ( المبحث الأول) و أحكام التعدد في الشریعة الإسلامیة 

(البحث الثاني).

1
المرجع سابق.،02-05رقم المعدل و المتتم بالأمر 11-84من قانون 8المادة -
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الأولالمبحث 

مفهوم تعدد الزوجات 

تعدد الزّوجات هو أن یتزوج الرّجل أكثر من زوجة واحدة و في وقت واحد،  فالتّعدد 

جائز في  الكثیر من الشرائع السماویة مثل الإسلام و بعض الطوائف الیهودیة و المسیحیة، 

كما تبیحه قوانین بعض الّدول، و تعتبره مسموحا، غیر أنّنا نجد البعض الآخر یعتبره ممنوعا 

قانون التونسي  الذي یجعل العقوبة على التعدد تصل أحیانا حد السّجن و الغرامة ، مثل ال

"تعدد :1956-08-13من مجلة الأحوال الشخصیة في 18حیث جاء في الفصل 

الزوجات ممنوع،  كل من تزوج و هو في حالة الزوجیة و قبل فك عصمة الزواج السابق 

فرنك أو بإحدى  240.000) قدرها یعاقب بالسجن لمدة عام و بخطیة ( بغرامة

1العقوبتین".

یختلف العدد المسموح به من الزوجات من دیانة إلى أخرى  ، إذ یحدده الإسلام بأربع 

زوجات في حین نجد بعض آخر لا یضع له حدا معینا، حیث یختلف انتشار تعدد الزوجات 

وجات ممارسة شائعة في دول بحسب الثقافة العامة من دولة إلى أخرى، فمثلا یعد تعدد الز 

2الخلیج العربي بینما تمثل حالات قلیلة في دول شّمال إفریقیا بالرغم من أنه مباحا قانونا.

1
علي عماري و عامر زناتي، تعدد الزوجات بین الشریعة الإسلامیة و القوانین العربیة، مذكرة  التخرج لنیل شھادة اللیسانس في العلوم نقل عن -

.50-49،  ص 2003/2004القانونیة و الإداریة ، المركز الجامعي زیان عاشور بالجلفة ، 

2
-_06_2014 . 10h50m03.www.islam.web.net
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المطلب الأول

تعدد الزوجات:لمصطلح و القانونيالتعریف الشرعي

في الجاهلیة و أن نظام تعدد الزوجات كان شائعاالمعاصرین  بر العدید من الكتابرّ 

مشروعا في معظم الدّیانات، إلى أن وضع  الإسلام حدّا للفوضى التي عمت العرب في ذلك 

الوقت ، فأباح التّعدد كضرورة اجتماعیة لكن نظّمه ووضع له شروطا مقتصرا فیها على 

بتة  العدل بین النّساء والعدد في حدود الأربع أما القانون الجزائري فقد أضاف بعض القیود مث

في المادة الثامنة من( ق أ ج).

في هذه النقطة سنحاول تقدیم بعض المفاهیم لمصطلح التعدد من الناحیة القانونیة (الفرع 

الأول) ومن الناحیة الشرعیة (الفرع الثاني):

الفرع الأول

التعریف القانوني للتعدد

1زحم و احتشاد.العدد، الكثرة، وفرة العدد،لغة من مصدر تعددّ بمعنى تكاثرالتّعدد

2وهذا ما نجده أیضا في كتاب المصباح المنیر للأستاذ الفیوم المقرئ بمعنى الكثرة.

1
.393، ص2009، )بیروت(، دار الكتب العلمیة 2نقلا عن عصام نور الدّین، معجم نور الدّین الوسیط، الطبعة-

2
.205، ص1997، بیروت 2أحمد بن محمد علي الفیومي المقريْ، المصباح المنیر، الطبعة -
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التّعدد من العدد، وهي مشتقة من عدّ، یعدّ، عدّا ،و تعددا ، و العدد المراد منه إحصاء 

.1الشيء على سبیل التفصیل

وَإِنْ قوله تعالى:" ذكر مصطلح التّعدد في القرآن الكریم بمعنى الكثرة في سورة النّحل في 

2".رحَِيمٌ لَغَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ تُحْصُوهَالاَ اللَّهِ نعِْمَةَ تَـعُدُّوا

یقصد بهذه الآیة أن نعم االله كثیرة لا یمكن عدها و لا إحصائها.

عام فمصطلح التّعدد یمیل أكثر إلى الإحصاء و الزیادة، و بهذا نكون قد تناولنا و بشكل

الجزء اللغوي للتعدد. أما لفظ الزّوجات نعني به امرأة الرجل، والزّوجات هي جمع زوجة و 

الزوج نعني به الفرد الذي له قرین وهو عكس الفرد.

إِلاَّ وَأَهْلَكَ اثْـنـَيْنِ زَوْجَيْنِ فِيهَا مِنْ كُلٍّ احْمِلْ قُـلْنَاالتـَّنُّورُ وَفاَرَ أَمْرُناَجَاءَ حَتَّىٰ إِذَا قال تعالى :"

3إِلاَّ قَلِيلٌ مَعَهُ آمَنَ وَمَا آمَنَ وَمَنْ الْقَوْلُ عَلَيْهِ سَبَقَ مَنْ 

و توحي كلمة زوج إلى الرّجل و المرأة على حدّ السّواء.

هَا وكَُلاَ الْجَنَّةَ وَزَوْجُكَ أنَْتَ اسْكُنْ آدَمُ وَقُـلْنَا ياَ و قوله أیضا :"  تَـقْرَباَوَلاَ شِئْتُمَاحَيْثُ رغََدًامِنـْ

ذِهِ  و تعالى في هذه الآیة یخاطب آدم و زوجته االله سبحانه، "مِنَ الظَّالِمِينَ فَـتَكُوناَالشَّجَرَةَ هَٰ

4حواء و الزّوج في هذه الآیة تعني المرأة.

1
.3محمد بوقندورة ، المرجع السابق ،.ص-

2
.18سورة النّحل ، الآیة -

3

4
.35سورة البقرة الآیة -
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و من النّاحیة القانونیة یقصد بالتّعدد مركز الزّوج المتزوج بأكثر من زوجة واحدة .

، نجد أنّ المشرع الجزائري لم یعرف 1) من قانون الأسرة الجزائري8و بالعودة إلى المادة (

لفظ تعدد الزّوجات بل اكتفى فقط بذكر الشروط ، القیود و الإجراءات القضائیة أین  ركز 

المبرر الشرعي، العدل بین الزّوجات ، طلب الرخصة ، علم الزوجة الأولى و الثانیة . على

في حالة التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوى ) مكرر من (ق أ ج) :" 8و في المادة (

قضائیة ضدّ الزوج للمطالبة بالتطلیق".

أي تدلیس أو غش هذه المادة تعطي حق الأولویة للزوجة بطلب التّطلیق إذا اكتشفت وجود

في زواجها.

:" یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من 1) مكرر8المادة (

اعتبر المشرع شرط ) أعلاه."8القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة(

الحصول على رخصة أمرا ضروریا إذا ما غاب یتم فسخ العقد الجدید قبل الدخول.

لثانياالفرع 

الزوجاتالتعریف الشرعي لمصطلح تعدد 

ساء أو ثلاثا أو تین من النّ جل تحته اثنرّ رعیة أن یجمع الاحیة الشّ نّ بالتعدد من الصدیق

أربعا من غیر ملك الیمین، و أن لا یزید على هذا العدد. فمن كان عنده أربع نسوة فطلق 

1
المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري ، المرجع سابق.-
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إحداهن طلاقا رجعیا فلا یحل له أن یتزوج غیرها حتى تنقضي عدة المطلقة الرجعیة ، أما 

1إذا كانت الطلقة بائنة بینونة كبرى فله أن یتزوج الرّابعة و كذلك إذا ماتت إحداهن.

مذهب الحنفي والحنبلي أنه من كان عنده أربع نساء بعقود صحیحة و قام نجد رأي ال

بتطلیق إحداهن طلاقا رجعیا أو بائنا ففي هذه الحالة لا یجوز له الزواج بواحدة أخرى إلا 

2عند انقضاء عدة المطلقة لأن العدة أثر للنكاح.

و أضاف المذهب الشافعي في قوله: إذا ما طلق الرجل أحدى زوجات الأربع طلاقا بائنا 

جاز له أن یتزوج بأخرى قبل انتهاء مدة مطلقته ، كون العقد هنا انتهى و تصبح في هذه 

الحالة أجنبیة عنه. أما إذا كان الطلاق رجعیا لا یجوز له الزواج بخامسة إلا بعد انتهاء عدة 

3نها لا تزال زوجته.مطلقته لأ

ها في مسألة تعدد الزوجات و التي جاءت في مجملهاعدة ءهذه المذاهب قدمت لنا آرا

تعار یف تبدو كلها متشابهة و متقاربة وكلها تدور حول معنى واحد وهو زواج الرّجل بأكثر 

مَا فاَنْكِحُواالْيَتَامَىٰ فِي تُـقْسِطوُاأَلاَّ خِفْتُمْ وَإِنْ لقوله تعالى:"من زوجة و في حدود الأربع. 

4".......وَربُاَعَ وَثُلاَثَ مَثـْنَىٰ النِّسَاءِ لَكُمْ مِنَ طاَبَ 

المطلب الثاني

طبیعة نظام تعدد الزوجات.

1
-www.maghress. com.31-07-2014 – 9h15m

2
.134،ص 2009التوزیع،عمان،محمد علي داود،الأحوال الشخصیة،دار الثقافة للنشرو-

3
134محمد علي داود ، المرجع سابق ، ص

4
.03سورة النساء، الآیة -
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الإسلام لم ینشىء نظام تعدد الزوجات و إنّما حدده ، و لم یأمر بالتعدد على سبیل 

الوجوب و الإلزام ، و إنما رخصّ فیه و قیّده بقیود معینة  ففي القدیم قبل مجيء  الإسلام 

كان الرجل في الجاهلیة یتزوج ما یحلوله من النساء بدون أیة قیود ، حتى أسلم بعضهم و 

ساء فحدد الإسلام بعد ذلك العدد بأربع،  و هذا ما نصّ علیه القرآن الكریم في عنده عشر ن

سورة النساء فلم یوجبه  على عباده بل أباحه لهم بشروطه من العدل و الاستطاعة ، فالرجل 

إذا لم یكتف بزوجة واحدة لقضاء وطره، أو كانت زوجته عقیما أو أراد تكثیر النسل، فله في 

اج ثانیة أو ثالثة أو رابعة دون الوقوع في الحرام و الزنا و دون اللجوء إلى هذه الحالة الزو 

أعراض الآخرین. فاالله لم یشرّع التّعدد عبثا، بل شرّعه لعباده لحكمة و مصلحة تقتضي 

أغراضا معینة. وما یبادر إلى أذهاننا من إشكال هل هذا التّعدد موافق لشرعه؟،  فمتى یكون 

) و التّعدد 1لیه كرخصة؟. سنتعرض إلى التعدد كرخصة (الفرعضرورة و متى یلجأ إ

).2كضرورة (الفرع

الفرع الأول

ستثناء من أصل عاماالتعدد 

أحكام التعدد عامة في الآیة الثالثة من سورة النساء، و لذلك فقد تباینت آراء جاءت

العلماء فیها إن كان التعدد هو الأصل بمعنى الزواج بأربع نساء أم هو استثناء علیه أي 

الزواج بواحدة هو الأصل؟. 

هو  جاءت عدة آراء حول تفسیر هذه الآیة فوجدنا رأیین؛ الأول ذهب إلى أن التعدد

الأصل، وفي هذا الرأي هناك من رأى أن التعدد مقید بعدد معین وهناك من رأى أنه مطلق،  

و الرأي الثاني ذهب إلى أن التّعدد استثناء وهو مقید بأربع نساء .
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الرأي الأول: -1

وهذا الرأي ینسب إلى أهل الشیعة و یقضي رأیهم أن الآیة تبیح الجمع بین تسع نساء، و 

بین مثنى و ثلاث و رباع و الذي یفید الجمع بینهم.ذلك بالعطف 

كما نجد رأي الخوارج الذین أباحوا الجمع بین ثمانیة عشر نساء، أي مثنى یعبر عن أربعة و 

ثلاث یعبر عن ستة و رباع یعبر عن ثمانیة و بجمعهم نحصل على ثمانیة عشر.

ت فقط على سبیل المثال لا و رأي ینسب إباحة التعدد إلى ما لا نهایة كون الأعداد ورد

الحصر.

انتقدت هذه الآراء كونها لا تتناسب إطلاقا مع طبیعة القرآن الكریم و السنة النبویة  

1الشریفة والتي اقتصرت التعدد على أربع نساء .

رأي الجمهور(الأئمة الأربعة).–2

الرجل في استقر هذا الرأي على اعتبار أن مضمون الآیة یسمح  بأن یجمع

عصمته  زوجتین أو ثلاثة أو أربعة في وقت واحد ، و بهذا المفهوم اعتبر الفقهاء 

التعدد بمثابة استثناء للأصل و بالتالي لا یجب التوسع فیه، فبمجرد الزواج بخامسة 

یكون العقد باطلا و محرّما من النّاحیة الشرعیة.

لیه و لأمر ضروري، لهذا وبالتالي التعدد یعتبر رخصة فقط لمن كان بحاجة إ

2الغرض أحاطته الشریعة الإسلامیة ببعض القیود مركزة على العدل بین الزوجات.

1
.1987، 2م القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، العدد وبن الشیخ الحسین ھجیرة، تعدد الزوجات في التشریع الجزائري ،المجلة الجزائریة للعل-

510ص 

2
.509ع نفسھ ، ص بن الحسین ھجیرة المرج-
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الفرع الثاني

.ضرورةلل رخصة

جل بتعدد یبیح للرّ نجده ساء ) من سورة النّ 3ص القرآني الكریم في الآیة( بالعودة إلى النّ 

، لكن بصرف النظر أن یخضع للتعدیل الذي لا یمكنالزوجات وفقا ما أقرّه هذا النّص، و 

إلى طبیعة التعدد فإنه قد یفرض على الرجل كضرورة ملحة تكون اجتماعیة . إذ لا یمكن 

ما.إضافة أي تعدیل لمزایا التعدد إلا فیما كان محرّ 

عن المشاكل إذا ما حاول إلغاء تعدد الزوجات فهذا لا یجعله في مأمنفالمشرع

الخطیرة ، بالإضافة إلى أن التعدد یحدث في معظم الأحیان بسبب الحروب و الكوارث فإنه 

یفرض نفسه في أحیان أخرى لحمایة الأسرة من الضیاع و الرغبة في إنشاء أسرة مفعمة 

بالأولاد ، وهذا ما یظهر عندما تكون الزوجة الأولى عقیما ، فالزوج یلجأ إلى القیام 
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طات و علاقات خارج العلاقة الزوجیة و هنا عادة ما تتحقق  رغبته ، أي أن یكون له  بارتبا

.1أولاد ، و هذا ما یحدث في الدول الأوروبیة 

لكن الإشكال المطروح ما مصیر هؤلاء الأولاد غیر الشرعیین ، هل یتمتعون بحقوقهم 

كاملة و یقر نسبهم، أم مصیرهم الضیاع؟.

هذه الظاهرة أخف وزنا في الدول الإسلامیة التي تبیح التعدد على لهذا الغرض كانت

تحظره.خلاف الدول التي

الثانيالمبحث 

أحكام التعدد بین الفقه الإسلامي و القانون الجزائري.

إنّ حكم تعدد الزّوجات في الفقه الإسلامي لا هو بالواجب ولا هو بالمستحب و لا هو 

بالمحرم أو بالمكروه ، و إنّما هو بالمباح و هذه الإباحة لیست مطلقة و ذلك استنادا إلى 

منطق الشریعة الإسلامیة إذ حددته بشروط شرعیة معینة أین استقر علیها الفقه، وصفة 

قتضي بأن تعدد الزوجات لا یثاب فاعله و لا یؤجر علیه، إلا فیما یترتب علیه الإباحة هذه ت

.2كعبادة، كما أنه لا یذم على تركه

) و عدة أحادیث نبویة 3و لقد استدل على هذا من القرآن الكریم في سورة النساء الآیة (

شریفة و كما أجمع علیه عدة فقهاء و مفسرین.

1
.509-508بن الشیخ الحسین ھجیرة، المرجع سابق،ص -

2
.182ص ،2007جابر عبد الھادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -
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لجزائري فالمشرع قد سایر الفقه الإسلامي في المادة الثامنة من أما ما نجده في القانون ا

قانون الأسرة الجزائري ، إلا أنه قد أضاف بعض الشروط إلیه.

و سنتناول في هذا المبحث كل من حكم تعدد الزوجات و دلیل مشروعیته (المطلب الأول) 

و شروطه في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري (المطلب الثاني).

المطلب الأول

قانون الجزائريفي الفقه الإسلامي و الوالحكمة من التعددالدلیل

فقط و جعله مرتبط بع نساءرلقد أقرّ التشریع الإسلامي تعدد الزوجات ، و حدده بأ

بالعدل و المساواة بین الزوجات ، و إقامة العدل و الأمن و الابتعاد عن الظلم و الجور، 

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُا فِي الْيَتَامَىٰ :"فإذا انتفت هذه الأمور سیكون التعدد حرام لقوله تعالى

ىٰ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثـْنَ 

لقوله إضافة إلى هذا نجد القدرة على الإنفاق كونها تعتبر شرط في إباحة الزواج .أيَْمَانُكُمْ"
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ففیما تتمثل حجج و 1."هُ مِنْ فَضْلِهِ لْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُـغْنيِـَهُمُ اللَّ تعالى:"

أدلة إباحة التعدد و ما هي أسبابه أو بالأحرى ما الحكمة من مشروعیة التعدد؟

أدلة مشروعیة تعدد الزوجات من القرآن الكریم في آیتین من سورة النساء و من نتناول

الحدیث النبوي وإجماع الفقهاء (الفرع الأول)، ونتناول الحكمة منه (الفرع الثاني) و 

من أربع نساء(الفرع الثالث).صلى االله علیه و سلمخصوصیة زواج الرّسول 

الفرع الأول

الشریعة الإسلامیة.تعدد الزوجات في دلیل 

ط من حیث العدد إلا أنها قیدته بشرو ،وجات مباح في الشریعة الإسلامیةتعدد الزّ نظام 

بالإضافة إلى العدل و القدرة على الإنفاق.،أربع زوجات لا أكثرأین أجازته في حدود

یلاحظ من خلال المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري أنه سایر الشریعة و ما

التعدد مشروع فلاحقا، إذن ا أخرى سنذكرهافقط أضاف شروط،الإسلامیة في إباحته للتعدد

و سنحاول تبیان ذلك في النقاط التالیة.،بالقرآن و السنة و الإجماع

القرآن الكریم.دلیل مشروعیته من-1

و  خوفا من الوقوع في الحرامتعدد الزّوجات حلال طیب لمن كان محبا، و تواقا للنّساء

عنده القدرة على الإنفاق علیهن، كما هو الحال الآن مع كثرة النّساء و رغبة الشباب في 

تَـتبََدَّلوُاوَلاَ أمَْوَالَهُمْ الْيتَاَمَىٰ وَآتُوا "، لقوله  تبارك و تعالى الزّواج و المستطیعین على التعدد

أَلاَّ خِفْتُمْ وَإِنْ ﴾٢كَبِيرًا ﴿حُوباًإِنَّهُ كَانَ أَمْوَالِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالَهُمْ تأَْكُلُواوَلاَ باِلطَّيِّبِ الْخَبِيثَ 

1
.184، ص )د س ن(عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، -
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تَـعْدِلُواأَلاَّ خِفْتُمْ فإَِنْ عَ وَربُاَ وَثُلاَثَ مَثـْنَىٰ النِّسَاءِ لَكُمْ مِنَ طاَبَ مَا فاَنْكِحُواالْيَتَامَىٰ فِي تُـقْسِطوُا

لِكَ أيَْمَانُكُمْ مَلَكَتْ أَوْ مَا فَـوَاحِدَةً  الآیتین:ات شرح بعض مفرد1 ﴾٣أَلاَّ تَـعُولُوا ﴿أَدْنَىٰ ذَٰ

2حوبا كبیرا: إثما عظیما

.قولهو الإقساط بمعنى العدل و مثاله ألا تقسطوا: أن لا تنصفوا، أن لا تعدلوا 

3".الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَقْسِطوُا :"تعالى 

. 4فانكحوا: بمعنى تزوجوا، و الأمر هنا لا یفید الوجوب و الحتم

 الطَّيِّبَاتِ لَهُمُ وَيُحِلُّ :"...لقوله تعالىما طاب لكم: ما حلّ لكم.و عكسه الخبیث

5"...الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمُ وَيُحَرِّمُ 

:6تشمل الیتیمات و غیر الیتیمات.الّنساء

.رباع: تحرم الزیادة على أربع نساء

.7فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة: وجوب الاقتصار على امرأة واحدة

أدنى أن لا تعولوا: أقرب أن لا تجوروا

هذه الآیات الأولى من سورة النّساء جاءت من الثانیة إلى السادسة في محتواها أن 

المجتمع المسلم الرحیم، هو ذلك المجتمع الذي یشفق و یرحم الضعفاء و یكون معهم في 

1
3-2سورة النساء الایتبن

2
.208، ص2،1999ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ، سامي بن محمد سلاحة، دار قرطبة للنشر و التوزیع ، الجزء الثاني ، الطبعة -

3
.9سورة الحجرات الآیة -

4
.62محمد بن محمد  شتا أبو سعد، المرجع سابق،ص -

5
.157سورة الأعراف الآیة -

6
، 1972عبد الناصر توفیق العطار، تعدد الزوجات من النواحي الدینیة و الاجتماعیة و القانونیة ، الشركة المصریة للطباعة و النشر، القاھرة ،-

133ص 

7
68، ص 1984رضا، حقوق النساء في الإسلام و حظھن من الإصلاح المحمدي العام، بیروت ، محمد رشید -





- 20 -

السرّاء و الضرّاء، و یستوصي بهم خیرا و كذا حكمة تعدد الزوجات في الإسلام أین أحل االله 

في كتابه العزیز أربع نساء فأقل، إذ یجوز للرجل أن یجمع في عصمته سبحانه و تعالى

هو الدلیل القاطع ..."فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ أربع زوجات و الآیة الكریمة هذه: 

على حرمة الزواج بأكثر من أربع زوجات في آن واحد.

حذرت في البدایة في الخوض و ..."سِطوُا فِي الْيَتَامَىٰ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْ :"وجاءت الآیة 

تتبع الظلم و الدخول فیه، حیث أمر فیها االله تعالى بالعدل و إتیان الیتامى حقوقهم و أموالهم 

دون ضمّها إلى ممتلكاتهم كون ذلك ما هو إلا إثم عظیم، فالشيء الوحید الذي یمیّز هاتین 

ى فهم و تمعن أحكام و أبعاد الشریعة الإسلامیة في مسألة الآیتین هو العدل الذي یقوم عل

تعدد الزوجات فلا یجوز الزّواج بالیتیمات لمجرد الطمع فیهن و في أموالهن ، و في هذه 

الحالة لا تكون ولا تثور أیة شبهة بالزواج منهن أي بمجرد توفر و وجود الأموال تكون لهم 

فرصة للزواج منهن.

لنا بعض أحكام التعدد و أنه یبقى دوما كقاعدة إلهیة و شرعیة ثابتة فهذه الآیات تبین

لابتعاد الظلم و الجور، و هذا كله بمراعاة أحوال الزوج و الزوجة و ظروفهم المعیشیة و 

الأسباب الدافعة  بهم إلى التعدد .

الزوجات من قول العزیز الحكیم و یبقى خالدا لا یتغیر أزلي و ثابت فلا یمكن فتعدد

لأحد أن یقف أمام شرع االله الذي لا یأتیه باطل و لا یشوبه عیب.

فاالله تعالى واسع العلم لا یغیب عنه أي شيء فهو الذي جعل الكون یسیر بقدرته و 

المجالات و النواحي مهما تغیر الزمن، مشیئته، و هذا ما یجعل شرعه لن یتغیر في كافة 

فالتعدد یشتمل على ما یصلح الناس في دینهم و دنیاهم باعتباره عادل و دائم. 
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دلیله من السنة النبویة الشریفة.-2

تعددت أحادیث الرّسول(ص) في موضوع تعدد الزوجات إذ سلك مسلك القرآن الكریم في 

حدودیته في أربع نساء و قد كثرت أقوال الّنبي(ص) إجازته للتعدد، فبعد الإسلام ظهرت م

وهو خیر مثال على ذلك أین خصّ بهذه المیزة لوحده و لأسباب مختلفة ، حیث عدد زوجاته 

إلى خمسة عشر امرأة و دخل بإحدى عشرة منهن و مات عن تسع. و كل زوجة منهن 

، و هذا ما لابد للمسلمین 1اعیاتزوجها بدافع معین ، سواء كان دافعا دینیا أو إنسانیا أو اجتم

لَقَدْ كَانَ ) لقوله تعالى:" جمیعا الإقتداء به فیما یتعلق بهذه الدوافع، كونها سنة الرّسول(ص

2".كَثِيرًااللَّهَ وَذكََرَ الآْخِرَ وَالْيـَوْمَ اللَّهَ يَـرْجُولِمَنْ كَانَ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ لَكُمْ فِي 

في (موطئه) وأحمد في (مسنده) و ابن ماجة و الترمذي في سننهما و و روي عن مالك 

سول للرّ الشافعي في (الأم) "أن غیلان الثقفي أسلم و في عصمته عشر نسوة ، فذكر ذلك 

".هنّ ر (ص) فقال له:"اختر منهن أربعا و فارق سائ

و روى ابن ماجة و أبو داود في سننهما:أن قیس بن الحارث أسلم و عنده ثماني نسوة ، 

سول(ص) فقال له:"اختر منهن أربعا".للرّ فذكر ذلك 

و قد روي أن نوفل بن معاویة الدّیلي قال:"أسلمت و تحتي خمس نسوة فقال لي النّبي 

3منذ ستین سنة فطلقتها.فقال فعمدت إلى عجوز عاقر معي ،"(ص):" فارق واحدة منهن

1
.24محمد بوقندورة، المرجع سابق، ص-

2
.21سورة الأحزاب، الآیة-

3
، 1998)السعودیة(و مكتبة الحرمین )دمشق(عبد التواب ھیكل، تعدد الزوجات في الإسلام و حكمة التعدد في أزواج النبي، دار القلمنقلا عن -
.42و41ص
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مسور بن مخزمة قال: إنّ علي(ض) خطب بنت أبي جهل على فاطمة (ض) وعن ال

إنّ فسمعت رسول االله (ص) یخطب النّاس في ذلك على منبره هذا و أنا یومئذ محتلم فقال :"

فاطمة منّي و أنا أتخوف أن تفتن في دینها ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى 

مصاهرته إیّاه، قال حدّثني فصدّقني و عدني فوفى لي، و إني لست أحرّم  حلالا علیه في 

1و بنت  عدو االله أبدا")و لا أحلّ حراما و لكن و االله لا تجتمع بنت رسول االله (ص

أجاز تعدد الزوجات لكن لم یقبل لابنته ذلك صلى االله علیه و سلمفي هذا الحدیث الرّسول 

2لمها إلا هو.لأسباب خاصة لا یع

قول عبد االله بن عباس (ض) لسعید بن جبیر رحمة االله علیه "فتزوج"، وإن هذه الأمة أكثرها 

نساء.

عن أنس رضي االله عنه أن النّبي(ص) كان یطوف على نسائه في لیلة واحدة و له تسع 

أحد و أضاف في قوله لأحدثكم حدیثا سمعته من رسول االله(ص) لا یحدثنكم به3نسوة. 

اعة أن یرفع العلم و یكثر ط السّ ا:"إن من أشر غیري ،     سمعت رسول االله(ص) یقول

جال و یكثر النّساء حتّى لخمسین امرأة نا و یكثر شرب الخمر، و یقل الرّ الجهل و یكثر الزّ 

.4"القیّم الواحد

، باب ما ذكر من 1987، دار ابن كثیر، بیروت 3محمد بن اسماعیل البخاري، الجامع الصحیح المختصر، تحقیق مصطفى دیب البغا، الطبعة -1
.1132، ص3،ج2943درع النبي،ح

1

2
26محمد بوقندورة ، المرجع سابق،  ص-

3
.1951، ص5، الجزء 4781سابق، كتاب النكاح، باب كثرة النساء، ح الإمام البخاري، مرجع-

4
.2005، ص5، الجزء 4933الإمام البخاري، المرجع سابق، ح-
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من إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ عن أبي هریرة (ض) أنّ رسول االله (ص) قال:"

1.له" صدقة جاریة أو علم ینتفع به أو ولد صالح یدعوثلاث:

الدنیا متاع و عن عبد االله بن عمرو بن العاص(ض) عنهما أن النبي(ص) قال:"

.2و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة"

و عن عمیر الأسدي  قال :أسلمت و عندي ثمان نسوة فأتیت الرّسول(ص) فذكرت له ذلك  

3".:"اختر منهن أربعافقال 

و لقد عدد معظم الصحابة و من تبعهم من أهل العلم و منهم الحسین و ابن عمر رضي االله 

عنهما ، فسیّدنا عمر (ض) عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصدیق ، علما أنّ عنده 

زوجة و لم تكن عاقرا ولا مریضة.

لاَ يسُْأَلُ عَمَّا لقوله تعالى: "یمكن الاعتراض على كلام االله الحكیم في مشروعیة التعدد  فلا

4".يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ 

فالأصل في السعادة الزوجیة أن تكون للرجل زوجة واحدة و هذه هي غایة كل الأزواج 

الاقتناع به لصلاح الفرد و لتحقیق طموحاتهم من الاستقرار و الطمأنینة، و هذا ما ینبغي 

1
.73، ص5، الجزء1631الإمام مسلم ، صحیح مسلم، دار الجیل، بیروت، كتاب الوصیة ، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتھ، ح-
.178، ص4، الجزء3716متاع الدنیا المرأة الصالحة، حنفسھ، كتاب النكاح، باب خیرالمرجع-2

3
.30و29، ص1991أبو عبد الرحمان ، فضل تعدد الزوجات، دار الحمیضي  للنشر و التوزیع، الریاض، سنة -

4
.23سورة الأنبیاء، الآیة -
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المجتمع معا. لكن قد یتعرض بعض الناس إلى مخالفة هذه القاعدة ،أین یكون الزّوج إلى 

أمس الحاجة إلى الزواج ثانیة غالبا ما تكون لمصلحة الزّوج و الزّوجة معا، إذ قد یتزوج 

ى لا ترغب في الرجل بامرأة عاقر وهو یرغب في إنجاب الأطفال ، وقد تكون الزوجة الأول

الطلاق حفاظا على حقوقها و كرامتها ،وفي أحیان أخرى تكون للرجل رغبة جنسیة قویة و 

في الوقت نفسه تكون مدة الحیض و النفاس للزوجة طویلة جدا فبالتالي مضطر للزواج ثانیة 

، فالزّوج یحصن نفسه من1للابتعاد عن الزنا و المحرمات،  وهذا هو الحل الأمثل لكلیهما 

الزنا و الزوجة تحصن نفسها من الضّیاع و هكذا تقل نسبة العوانس و الأرامل و المطلقات.

دلیله من الإجماع.-3

أهل العلم و الحلّ و العقد في جمیع الأدلة السابقة من الكتاب و السّنة أدت إلى إجماع 

أكثر من أربع تحتهالعصور على مشروعیة التعدد و حلّه على أنه لا یحل للرجل أن یجمع 

نسوة حرائر، الّلهم إلا ما خصّ به الرّسول (ص).

3تفسیر قوله تعالى:"مثنى و ثلاث و رباع" من الآیة قال القرطبي رحمة االله علیه في 

: أعلم أن هذا العدد مثنى و ثلاث و رباع لا یدل على إباحة تسع، كما من سورة النساء

ة و أعرض عما علیه سلفا هذه الأمة ، و زعم أن الواو قال من تعدى فهمه للكتاب و السن

جامعة و عضد ذلك بأن النّبي(ص) نكح تسعا و جمع بینهن في عصمته، و الذي صار 

إلى هذا القدر من الجهالة و قال هذه المقالة الرافضة و بعض عن أهل الظاهر، إلى أن قال 

، إذ لم یسمع عن أحد من الصحابة و هذا كله جهل باللسان و السّنة و مخالفة إجماع الأمة

1
.70محمد رشید رضا،  المرجع السابق، ص -
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و لا التابعین أن جمع في  عصمته أكثر من أربع زوجات و ما أبیح من ذلك للنّبي فذلك 

من خصوصیاته.

ومن تزوج خامسة و عنده أربع علیه الحدّ إن كان عالما، و هذا ما ذهب إلیه الإمام مالك 

1جاهلا فعلیه الجلد.و الشافعي و قال إن كان عالما علیه الرّجم و إن كان 

وقف المشرع الجزائري من مشروعیة التعدد.م-4

بالعودة إلى نص المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم نجد أنه أجاز 

تعدد الزوجات إلى حد أربع نسوة، و هذا یدل على أنه سار على مبادئ الشریعة الإسلامیة 

كر منها وجود المبرر الشرعي ، نیة العدل، علم كلا حیث ركّز على شروط معینة نذ

الزوجتین السابقة و اللاحقة بالزواج الثاني، تقدیم طلب الترخیص إلى رئیس المحكمة و 

أخیرا توفر الشروط الضروریة للحیاة. 

مجمل الشروط التي لابد من توفرها لإبرام الزواج الثاني، و إذا ما اختل أحدهم كأن  هذه   

لم یستصدر الزوج ترخیصا أو ثمة هناك غش أو تدلیس جاز للزوجة الأولى رفع دعوى 

2قضائیة أو طلب فسخ العقد.

1
-http :www.ISLAM .com.19-06-2013.15h00

2
31محمد بوقندورة، المرجع سابق، ص-
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الفرع الثاني

الحكمة من تعدد الزوجات

ل عفوي فقط وإنّما من وراء ذلك حكمة تعود بالمصلحة لم یبح الإسلام تعدد الزوجات بشك

إلى الرّجل و المرأة و كذا المجتمع، فالإسلام دین الحق و العدل على جمیع المسلمین لذا 

رَ الإِْسْلاَمِ دِيناً فَـلَن ذلك لقوله تعالى:"فقد دعا إلى التعدد كون الظروف تقتضي  وَمَن يَـبْتَغِ غيَـْ

سْلاَمُ و قوله أیضا من نفس السورة:"1".آل عمران.يُـقْبَلَ  ينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ .19"الآیة إِنَّ الدِّ

فمن أسباب التعدد نجد ما یلي:

 جال من لا یكتفي بزوجة واحدة لقضاء حاجته لقوة غریزته الجنسیة ، رّ من الهناك

من فأباح لهم التعدد لرفع الحرج و العنت عنهم لتحصین أنفسهم من الحرام بدلا 

2اللجوء إلى اتخاذ الخلیلات، فالتعدد یعتبر بمثابة رحمة بهم للابتعاد عن الزنا.

 توثیق صلة القرابة كأن یتزوج الرجل من قریبته لیسترها و خاصة إن كانت لها أولاد

3لرعایتهم كالزواج من أرملة الأخ مثلا.

1
.85سورة آل عمران الآیة -

2
.187جابر الشافعي ، المرجع سابق، ص -

3
.36عبد الناصر توفیق العطار، المرجع سابق، ص-
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 فرجالها هم الحروب فكلما تتعرض أیة دولة للحرب فهي تحتاج لمن یقف ضد عدوها

الذین یخوضون المعارك و بسببها یقل عددهم لارتفاع نسبة الوفیات ، إضافة إلى 

الأوبئة و الأمراض الفتاكة التي تنتقل عدواها في الأماكن العمومیة التي یكثر فیها 

بالإضافة إلى ذلك سبب یعود إلى الزوجة 1و بهذا یختل التوازن بین الفئتین.، الرجال 

أصابها و جعلها تهمل واجباتها كزوجة أو أصابها العقم أفقدها كمرضها المزمن 

فالمرأة لها سبعة أیام ،وظیفة الأمومة أو عجز جنسي أو طول مدة حیضها و نفاسها

یوما یبقى محروما من 124في كل شهر و أربعین یوما كل عند ولادة أي ما یقابل 

تها و حمایة لها من الضیاع.فبدلا من أن یطلقها یختار التعدد صونا لكرام،2زوجته

 ّتوالد و التناسل هو الهدف الرئیسي للزواج و یتحقق غالبا بتعدد الزوجات، ففي ال

بعض الأحیان قد یجد الزوج زوجته عقیما و هو لا یرضى بذلك كما لا یرضى أن 

3یعیش محروما من نعمة الأبوة فأباح له التعدد للتمتع بها.

بعقد شرعي لا یحصل اختلاط في الأنساب عكس الرجل إذا جمع بین عدة زوجات

المرأة إذا تزوجت بعدة رجال، فالرجل جهازه التناسلي یؤهله لذلك عكس المرأة، إضافة 

أن الرجل یستطیع الإنجاب إلى سن متأخرة بخلاف المرأة تتوقف عادة من سن 

4الأربعین إلى سن الخمسین و هو سن الیأس.

 أن یطلقها حمایة للوفاء و بعیدا عن التّذمم و الحفاظ شعور الرجل بكره زوجته فبدلا

5على الأولاد یختار الزّواج ثانیة و یحافظ علیها.

1
.72عبد التواب ھیكل، المرجع سابق،  ص-

2
.35سابق، ص أبو عبد الرحمان، الرجع ال-

3
53، ص 1990، دار القلم للنشر و التوزیع، الكویت سنة 2عبد الوھاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة ، الطبعة -

4
32أبو عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -

5
.83،ص1999الریاض ،، دار ابن خزیمة،1محمد بن ابراھیم أحمد،من أخطاء الأزواج، الطبعة-
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المطلب الثاني

شروط التعدد في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

لم یترك الإسلام نظام تعدد الزوجات معرض للأهواء و تغییر الأمزجة، و إنّما قام 

بوضع ضوابط له و شروط صریحة و محكمة بما یضمن صلاح البشریة بدون فوضى و 

بعیدا عن الظلم و الجور، سنقوم بعرضها في فرعین شروط التعدد في الفقه الإسلامي(الفرع 

القانون الجزائري(الفرع الثاني):الأول) و شروط التعدد في 

الأولالفرع 

فقه الإسلاميشروط التعدد في ال

تعدد الزّوجات في الفقه الإسلامي مباح،  إلا أنه مقیّد ببعض الشروط و القیود، لضمان 

الأخلاق في المجتمع و الابتعاد عن الظلم و الجور بین الزوجات، وسندرس هذه الشروط 

الیة:في النقاط الت

العدل بین الزوجات:-1
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لَكُمْ مِنَ طاَبَ مَا فاَنْكِحُواالْيَتَامَىٰ فِي تُـقْسِطوُاأَلاَّ خِفْتُمْ وَإِنْ :"بالعودة إلى الآیة الكریمة

لِكَ أيَْمَانكُُمْ مَلَكَتْ أَوْ مَا فَـوَاحِدَةً تَـعْدِلُواأَلاَّ خِفْتُمْ فإَِنْ وَربُاَعَ وَثُلاَثَ مَثـْنَىٰ النِّسَاءِ  أَلاَّ أَدْنَىٰ ذَٰ

االله تعدد الزوجات بشرط تحصیل العدل بینهن ، و العدل المقصود یكون أباح.1"تَـعُولُوا

في النفقة و المآكل و المشرب و المبیت و لیس المقصود بالعدل المعنوي المتمثل في المیل 

القلبي  و المشاعر، لأنه لا یكلف االله نفسا إلا وسعها و بغیابه سیكون التعدد محرم في حق 

فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامة و شقه :"من كانت له امرأتان الزوج لقول الرّسول (ص) 

.ساقط" 

قالت عائشة رضي االله عنها:" كان رسول االله یقسم و یقول اللّهم هذا قسمي فیما أملك فلا 

وْ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَـعْدِلوُاْ بَـيْنَ النِّسَاء وَلَ تلمني فیما تملك و لا أملك ".و لقول االله تعالى:" 

تَذَروُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  2".حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَـ

أن جمیع المفسرین لم یختلفوا في تفسیر هذه الآیة أین استنبطوا جواز تعدد و ما یلاحظ

نلخص هذا في أن المیل القلبي  یجب أن یظل في الزّوجات مع إضافة شرط العدل،

الصدر في مكانه و لا یترجم إلى أفعال أو تصرفات من شأنها أن تجرح أحاسیس باقي 

الزّوجات ، أو الإضرار بمصالحهن و مصالح أولادهن لحساب الزّوجة المحظیة.

القدرة على الإنفاق:-2

وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ لقوله تعالى:" وهذا الشرط یشمل حالة الزواج العادي و حالة التعدد 

الرّسول(ص):"یا معشر الشباب من و قول3".فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُـغْنِيـَهُمُ حَتَّىٰ نِكَاحًايَجِدُونَ 

1
.3سورة النسا ء الآیة -

2
.118عبد الوھاب خلاف، المرجع سابق، ص-

3
.33سورة النور الآیة -
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استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغضّ للبصر و أحصن للفرج و من لم یستطع منكم 

فقة جمیع واجبات التعدد بما و یدخل في النّ ". بمعنى الوقایة.فعلیه بالصوم فإنه له وجاء

1.ج یكون آثمافي ذلك الاستمتاع بین الزوجین لإبعاد الضرر بینهن و إذا خالفها الزو 

الجمع بین أربع نساء:-3

الآیة یستنتج منقال تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع..."

أنه لا یجوز للرجل الجمع بین أكثر أربع نساء و في الوقت نفسه، إلا إذا ماتت إحداهن 

یجوز له الزواج بواحدة بدلها.و هذا ما ذهب إلیه المذهب الحنفي والحنبلي فمن كان في 

عصمته أربع زوجات و طلق إحداهن طلاقا بائنا أو رجعیا لا یحل له الزواج إلا بعد انقضاء

عدة الطلاق، و المذهب الشافعي یقول بأن إذا طلق الزوج إحداهن طلاقا بائنا یحل له 

الزواج بأخرى قبل انتهاء العدة لأن الزوجة أصبحت أجنبیة على زوجها ، أما إذا طلقها 

2رجعیا لا یجوز له الزّواج بالخامسة إلا بعد انقضاء العدة.

الفرع الثاني

ن الجزائريشروط التعدد في القانو

الشروطحرص المشرع الجزائري على احترام الأحكام الشرعیة التي تقید التّعدد من حیث

و من حیث العدد في حدود الشریعة الإسلامیة ، و هذا ما نجده أیضا في معظم التشریعات 

المعاصرة في أحكامها ، لكن هناك من أضاف بعض الشروط لتقیید التعدد و الحد من حریة 

1
.184جابر عبد الھادي سالم الشافعي، المرجع سابق ص-

2
.147و 146، ص2009محمد علي داود، الأحوال الشخصیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان(الأردن)، سنة -
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ج لكي لا یتعسف في استعمال حقه ضد زوجاته، و خیر مثال على ذلك نجد التشریع الزو 

الجزائري الذي حدد الشروط التي لابد منها و سنفصل هذا في عدة نقاط.

:" یسمح بالزواج بأكثر من تنص المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي

ر الشرعي و شروط و نیة العدل.متى وجد المبرّ زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة 

أن یقدم طلب التي یقبل على الزواج بها و وجة السابقة و المرأة وج إخبار الزّ یجب على الزّ 

الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة.

یمكن رئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید، إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج

1المبرر الشرعي و قدرته على توفیر العدل و الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة."

أن یكون التعدد التي ركز علیها المشرع الجزائري و هي: أهم الشروطبتحلیل المادة نستنتج

إثبات المبرر الشرعي و توفر شروط و نیة ما تسمح به الشریعة الإسلامیة،في حدود

العدل، إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي یقبل الزواج بها، الحصول على إذن و ترخیص 

من رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة.

التعدد یكون في حدود ما تسمح به الشریعة الإسلامیة. -1

ت لا أكثر فیجوز له أن یتزوج اثنتین للرّجل الحق في أن یجمع في عصمته أربع زوجا

غیر عا، و في حالة ما إذا زاد العدد كان الزواجشر أو ثلاثة أو أربعة كحد أقصى الواجب

2شرعي و ممنوع قانونا.

إثبات المبرر الشرعي:-2

1
المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري .-

2
.86، ص2011، دار ھومھ للنشر، الجزائر ، سنة 3عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، الطبعة-
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الغموض بشكل عام و فیه نوع منجاء مصطلح المبرر الشرعي في القانون الجزائري 

بدون أن یفسّر لنا ما المقصود به وما هي مشتملا ته، و لم یذكر لنا أدنى مثال على أنواع 

المبررات الشرعیة.

من اجتهاد الفقهاء یقصد بالمبرر الشرعي من الناحیة الاصطلاحیة هو السبب المسوغ شرعا 

1للتعدد في الزواج.أو السبب المسوغ قانونا

راغ القانوني الوارد في المادة الثامنة من قانون الأسرة قام المقنن تغطیة الفو من أجل 

-84رقم  ، و جاء في المنشور الأول الذي صدر تحتبإصدار منشورین عن وزارة العدل

من قانون 8لمادة و المتضمن كیفیة تطبیق ا1984سبتمبر 23المِؤرخ في 102

فیه ما یلي:"إذا طلب من موثق أو من ضابط الحالة المدنیة تلقي عقد الأسرة، وجاء 

زواج بثانیة فعلیه أن یتحقق من توافر الشرط الأول، الذي هو المبرر الشرعي ، و یكتفي 

في إثباته بشهادة طبیة من طبیب اختصاصي تثبت عقم الزوجة الأولى أو مرضها العضال 

الموثق أو الموظف القانوني المختص تلقي فإن لم یثبت على العقم أو المرض رفض

2 العقد".

هذا المنشور فسّر لنا ما هو المبرر الشرعي و على ماذا یشتمل (العقم و المرض 

المزمن) كیف یثبت؟ و من الذي یثبته؟ و في حالة عدم إثباته یرفض تلقي العقد .

توفر نیة العدل:شرط -3

1
الحقوق، جامعة الجزائر بن عكنون،   جمال عیاشي، قیود تعدد الزوجات بین الشریعة ،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،كلیة-

.102، ص2004-2005

2
من 8و المتضمن كیفیة تطبیق المادة 1984سبتمبر 23المؤرخ في 102-84المنشور الصادر عن وزارة العدل مدیریة الشؤون المدنیة، رقم -

قانون الأسرة.
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صد به الدّافع و الباعث إلى تعدد الزّوجات، أما العدل یقصد به مصطلح نیة العدل یق

هنا صورته المادیة فمهمة الزوج قبل التعدد لابد علیه من قدرة التساوي بین زوجاته بما 

یدخل في ذلك الغذاء، الكسوة،المسكن، العلاج و المبیت، و هذا ما یسمى بالعدل المستطاع 

النساء و لو  اعالى:"و لن تستطیعوا أن تعدلوا بینلقوله تتحقیقهأما المعنوي فیصعب

126.1النساء الآیة حرصتم فلا تمیلوا كل المیل فتذروها كالمعلقة ". 

زائري نصّ على هذا الشرط دون تحدید طریقة إثباته هل یكتفي بتمام النیة المشرع الجو 

یقوم استمارة لدى الجهات المختصةاستحداث الكاتببشكل شفوي أو مكتوب، و باعتقاد 

2فیها الزوج بتعهده بإقامة العدل إذا عدد زوجاته و ترفق مع ملف الزواج.

أن إثبات نیة العدل هي من صلاحیات القاضي وحده 85/14وجدنا في المنشور الثاني رقم 

هذه العبارة أثارت بعض الغموض و كان على المشرع الاكتفاء بشروط العدل التي هي  

:"كل ما لم من قانون الأسرة الجزائري 222نفسها  الشروط الشرعیة  التي تحیلنا إلى المادة 

3في هذا  القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة"ص علیه یرد النّ 

شرط وجوب إخبار الزوجة السابقة و اللاحقة بالزواج الثاني:-4

:"یجب على الزوج إخبار من قانون الأسرة الجزائري8/2ورد هذا الشرط في المادة 

لب الترخیص بالزواج إلى الزوجة السابقة و المرأة التي یقبل على الزواج بها و أن یقدم ط

رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة".

1
.65علي عماري و عامر زنا تي،  المرجع سابق، ص-

2
.112الرشید، المرجع سابق ، ص بن شویخ -

3
.504بن الحسین ھجیرة، ، المرجع سابق، ص-
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1و لفظ "إخبار" یقصد به:"إعطاء معلومات حول واقعة ".

وردت هذه العبارة بمعنى أي رجل یرید تعدد الزوجات لابد أن یخبر الزوجة الأولى  و لقد   

بأنه یرید الزّواج، و إخبار الزوجة الثانیة بأنه متزوج حتى لا یحدث الغش، و هو إخفاء 

و علم الزوجتین معا هو أمر وجوبي كي لا یفاجئ أحدهما الآخر، 2متعمد للحقیقة و تزییفها.

النقطة أغفل أن یذكر هذا الإخبار هل یحدث شفویا أو برسالة أو محضر و المشرع في هذه

لذا حاول رفع الّلبس من خلال 3معاینة، أو هو من مهام السلطات المختصة بإبرام العقد .

:"إذا طلب من موثق أو من ضابط 102-84إلى المنشور رقم القوانین التطبیقیة و بالعودة 

نجد أنّ مهمة الإعلام تنسب إلى الموظف بثانیة....."الحالة المدنیة تلقي عقد زواج 

العمومي ألا و هو الموثق أو ضابط الحالة المدنیة، یقوم بإعلام الزوجة السابقة و اللاحقة 

للزوج بإبرام عقد الزواج  برضاهما معا،  و إذا اعترضت الزوجة الأولى یدوّن ذلك ، أما إذا 

مصلحة التبلیغ بالمحكمة ، بالتاریخ و المكان الذي تعذر حضورهما یتم استدعائهما  بواسطة 

سیبرم فیه عقد الزواج الثاني .

سجل الموثق اعتراضها..،و إن تغیبت أثبتت غیبتها و أبرم ، و إذا حضرت و اعترضت"

  العقد.."

فالموظف العمومي یكون وجوبي في إبرام العقد ، وغیاب الزوجة لا یؤدي إلى تأجیل الزواج 

4الغیاب.بل یثبت 

شرط وجوب تقدیم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة الكائن بمسكن الزوجیة.-5

1
.505بن الشیخ الحسین ھجیرة ، المرجع نفسھ ص-

2
.57علي عماري و عامر زناتي، المرجع سابق ص -

3
.112بن شویخ الرشید ، ، المرجع نفسھ ، ص -

4
.120و119جمال عیاشي، المرجع السابق،  ص ص-
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واج الجدید، :" یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزّ 8/3في المادة جاء هذا الشرط 

روط الشّ الشرعي و قدرته على توفیر العدل و رإذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرّ 

1.وجیة "الضروریة للحیاة الزّ 

إذا توفرت جمیع الشروط السابقة الذكر في هذه الحالة یجوز لرئیس المحكمة أن یرخص 

بالزواج الثاني أو الثالث حسب الحالة، و هذا إذا تأكد بالفعل أن الزوجتین موافقتین على 

ضى جمیع الشروط التعدد و تحقق المبرر الشرعي و القدرة على الإنفاق و العدل و مقت

2الضروریة للحیاة .

وجوب موافقة الزوجة السابقة و اللاحقة على الزواج.-1

الفرع الثالث

جزاء الإخلال بأحد الشروط السابقة

المادتین الثامنة مكرر:"في حالة التدلیس، یجوز لكل زوجة رفع دعوى استنادا إلى 

:"یفسخ الزواج الجدید قبل 1الثامنة مكرر ". و المادةقضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق

، إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في الدخول

  أعلاه". 8المادة 

قانون فیما جزاء صریح على مخالفة الالمشرع الجزائري من خلال المادتین فرض

یتعلق بعدم إعلام الزوجتین الأولى و الثانیة بالزواج الثاني، في هذه الحالة لا یعاقب الزوج 

بل یمنح للزوجتین حق رفع دعوى قضائیة  أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة التي یوجد فیها 

1
المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري .-

2
.113بن شویخ الرشید، المرجع سابق، ص-
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بل الحصول ، أما إذا كان الزوج أبرم عقد الزواج بامرأة ثانیة ق1موطن الزوج لطلب التطلیق 

على ترخیص من رئیس المحكمة فجزاؤه أشد ، یتمثل في طلب الزوجة فسخ العقد قبل البناء 

على أساس عدم حصوله على التصریح المذكور سلفا أما بعده فلا یمكن لها إلا طلب 

الطلاق، غیر أن المشرع الجزائري لم یتكلم عن مصیر الزّواج الجدید بعد الدخول دون 

2ترخیص .

نستنتج من هذا الفصل أنّ االله سبحانه و تعالى أجاز  تعدد الزوجات في الآیة الثالثة 

"، و هذا قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباعمن سورة النساء في 

لعدة حكم تخص بالأكثر الرجال دون الّنساء منها طبیعة المرأة الفسیولوجیة و البیولوجیة 

مشكل نسب أولادها ، و طبیعة الرجل كونه ذو غریزة جنسیة قویة ثم إذا ما لأنها تواجه 

اجتمع رجل على امرأة واحدة ألا یكون هناك فائض من العوانس و یختل التوازن بین الفئتین 

فأي فائدة للمجتمع في ذلك ، أین نجد المشرع الجزائري سایر الشریعة الإسلامیة في إباحة 

روط و هي الزواج بأربع في حدود الشریعة ، إقامة العدل بینهن ، التعدد إلا أنه قیده بش

إثبات المبرر الشرعي، إعلام الزوجتین بالزواج المقبل علیه من طرف الزوج و أضاف في 

الأخیر الحصول على رخصة من رئیس المحكمة .

و هذه هي مجمل القیود التي لابد للزّوج التقید بها  لممارسته للتعدد.

1
.92عبد العزیز سعد،ص-

2
في  عبد الرحیم مقداش، انحلال الرابطة الزوجیة بین الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري (دراسة مقارنة) مذكرة انیل شھادة الماجستیر-

.25،.ص2013ولود معمري تیزي وزو ،القانون ،  جامعة م





- 37 -





- 38 -

الفصل الثاني

الشّروط و الإجراءات ا لشّكلیة لإبرام عقد الزواج بامرأة ثانیة

لقد تقدم لنا و أن تعرضنا في الفصل الأول إلى أهم شروط تعدد الزوجات الواجب 

و إضافة إلیها وضع المشرع الجزائري بعض الشروط توفرها لعقد الزّواج بامرأة ثانیة،

الأخرى تنظیمیة و إجراءات إداریة  لإبرامه ، و إذا ما تخلف أحدها یتعرض صاحبها إلى 

بعض العقوبات الجزائیة كون هذا العقد یشكل اللبنة الأساسیة التي ستقام علیها الأسرة 

ثبات النّسب و إثبات جمیع حقوق بأكملها ، كما یعدّ السبب الوحید الذي یكون سندا لإ

:"سند توثیقي للواقعة المادیة للزواج ، و یشكل وسیلة لإثبات وواجبات أطراف العقد فهو 

1الرابطة الزوجیة".

و یقصد بمجموع هذه الشروط تلك الضوابط القانونیة التي فرضها القانون لإبرام عقد 

الرسمیة، و زیادة على  شروط الانعقاد و الزواج قانونیا و تجتمع جمیعها في تحدید الجهات

شروط الصحة و شروط اللزوم و النفاذ، نذكر على الخصوص ما یجب تقدیمه مثل شهادة 

طبیة حدیثة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر تثبت خلو الطرفین من أي مرض أو أي عائق 

عدد یشكل خطر على حیاة الطرفین والحصول على ترخیص مسبق في حالة القصر و ت

2الزوجات 

ذكرت هذه الشروط و الإجراءات في قانون الأسرة الجزائري و قانون الحالة المدنیة مبعثرة 

الأحكام بینهما ، وكان من الأجدر ضمّها في قانون واحد لتسهیل البحث علیها و الاستفادة 

3منها.

1
.19سدید،الأسرة و حمایتھا في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري،دار الخلدونیة للنشر، (د ب ن )،(د س ن)، ص بلخیر-

2
.118بن شویخ الرشید، المرجع سابق،ص-

3
.20بلخیر سدید،المرجع سابق،ص-
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ة و شروطه و سنتناول في هذا الفصل الجهات المختصة بتسجیل عقد الزواج بامرأة  ثانی

(المبحث الأول) و إجراءات تسجیله ، إثباته و آثاره (المبحث الثاني).

المبحث الأول

الجهات المختصة بتسجیل عقد الزواج بامرأة ثانیة و شروطه

تسجیل عقد الزّواج في الشریعة الإسلامیة لم یكن ذو أهمیة بالغة في القدیم لأنه لم تكن 

لاقة الزوجیة و النسب لوجود الوازع الدیني الذي یرمز إلى هناك نزاعات حول إنكار الع

احترام الحقوق بین الزوجین و یمثل ضمانة لهما ، و كان في ذلك الوقت ما یسمى بالزواج 

العرفي أو الزواج بالفاتحة فقط یتم بحضور الشهود و جماعة من الأفراد المسلمین ، فهذا 

غیر مسجل.العقد في الأخیر مكتمل الأركان إلا أنه 

أما في العصر الحدیث لابد من ضرورة تسجیل عقد الزواج لكثرة الخیانات و التنكر بین 

الأطراف، لحفظ النسب و حقوق الزوجین ، و رأى المشرع الجزائري في هذه النقطة مسایرة 

أین ذكر الجهة المختصة بذلك في الفقه الحدیث في مسألة التسجیل ضرورة لابد منها ،

:"یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل ) من قانون الأسرة الجزائري 18المادة (

من قانون 71و المادة 1مكرر من هذا القانون".9و9قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین 

أو القاضي الذي یقع في "یختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة:الحالة المدنیة بقوله

2أو أحدهما." الزواج نطاق دائرته محل إقامة طالبي

1
من قانون الأسرة الجزائري .18المادة -

2
جزائري.من قانون الحالة المدنیة ال71المادة -
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من قانون الأسرة الجزائري نجد أنها تنص على تطبیق أحكام 21و لمّا نطلع على المادة 

1قانون الحالة المدنیة في ما یتعلق بإجراءات تسجیل الزواج.

المطلب الأول

الزواج بامرأة ثانیةالجهة المختصة لإبرام عقد

في  ورد ذكرهم  الجهة المختصة أو الأشخاص المؤهلون بتسجیل عقد الزواج قانوناإنّ 

و في  2005لسنة 02-05م بموجب الأمر رقم من قانون الأسرة المعدل و المتمّ 18المادة 

حریره في من قانون الحالة المدنیة ، فالمشرع الجزائري حصر مهمة التسجیل أو ت71المادة 

ضابط صفة ألا و هما الشخص الذي له صفة الموثق و الشخص الذي له ، شخصین 

الحالة المدنیة (بالبلدیة) الذي كلفه القانون بصریح العبارة بتحریر العقد و غیرهما في هذه 

الحالة لا یعتبر قانونیا و لا یقبل الاحتجاج به أمام الجهات الإداریة أو القضائیة .

الفرع الأول

التسجیل العادي

زواج یكون إما أمام ضابط الحالة المدنیة (بالبلدیة) أو أمام الموثق.د الّ قالتسجیل العادي لع

:أمام ضابط الحالة المدنیة-1

:"یختص بعقد الزواج ضابط الحالة ) من قانون الحالة المدنیة71استنادا إلى المادة (

أحدهما أو واج أو أو حل إقامة طالبي الزّ المدنیة أو القاضي الذي یقع في نطاق دائرته م

.یقیم فیه أحدهما باستمرار منذ شهر واحد على الأقل إلى تاریخ الزواجالمسكن الذي

و لا تطبق هذه لمهلة على المواطنین".

1
.71، ص2011دار ھومة للنشر و التوزیع،( د ب ن)،سنة 3عبد العزیز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید،الطبعة -
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و  و ضابط الحالة المدنیة هو الموظف المؤهل قانونا لتحریر عقد الزواج و تسجیله،

الذي یوجد بدائرة اختصاصها موطن الزوجیة أو محل إقامة أحدهما، أما في الخارج فإنّ 

عقود  ررؤساء البعثات الدبلوماسیة و رؤساء المراكز القنصلیة هم الذین یختصون بتحری

:"إن ضباط الحالة المدنیة هم رئیس المجلس و حسب المادة الأولى1زواج الجزائریین.

ابه، و في الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة الشعبي البلدي و نو 

2"قنصلیة و رؤساء المراكز القنصلیة.

مراقبة التّحقق من المعلومات المصرّح بها، ولابد على ضابط الحالة المدنیةو    

كلا  توفر المبرر الشرعي، نیة العدل وشرط إخبارصحة الشروط القانونیة أو عدمها و

الّزوجتین في حالة التعدد.

و نستنتج من كل هذا أنّ مسؤولیة الموثق و ضابط الحالة المدنیة تحكمها النصوص 

من46بطال نصا بالمادة القانونیة و لا یجوز مخالفتها و إلا تعرض العقد إلى الإ

3.(ق ح م ج)  

أمام الموثق:-2

:" یتم عقد الزواج أمام الموثق أو من قانون الأسرة الجزائري على أنّه18المادة تنص

مكرر من هذا القانون". 9و  9أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین 

یتولى تحریر العقود التي یحدد القانون صبغتها الرسمیة و كذا و الموثق هو ضابط عمومي

1د الأطراف إعطائها هذه الصبغة".العقود التي یوّ 

1
.105.ص 2010أحمد شامي ، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة سنة -

2
المادة الأولى من قانون الحالة المدنیة الجزائري.-

3
بلحاج العربي،في شرح قانون الأسرة الجزائري،الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون الجزائر( د س ن )، -
.137و136ص
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و  9یقوم الموثق بتسجیل عقد الزواج بعد أن یتأكد من توفر جمیع شروط المادة 

مكرر (ق أج) وهي الرضا، الأهلیة، الولي، الصداق، الشاهدین و انعدام الموانع الشرعیة 9

و یرسل  ".ة الزواجنسخة من العقد تدعى" شهادللزواج. ثم یسلم للطرفین (الزوج و الزوجة) 

ملخص إلى ضابط الحالة المدنیة في أجل أقصاه ثلاثة أیام، و في خلال خمسة أیام الموالیة 

ا عائلی الوصول الملخص یسجل العقد في سجلات الحالة المدنیة و أخیرا یسلم للزوجین دفتر 

.2مثبتا للزّواج

الفرع الثاني

"المحكمةأمام التسجیل غیر العادي"

و رامه أمام الموثق أوفي البلدیة، واج یكون أمام المحكمة إذا لم یسبق إبوع من الزّ هذا النّ 

لدى المحكمة التي كان الزواج الجمهوریة تقدیم طلب من الزوج إلى وكیل من خلال یتم

3العرفي قد انعقد في دائرة اختصاصها الإقلیمي.

من قانون الحالة المدنیة في  40و 39المشرع الجزائري على ذلك في المادة علیه نصّ 

ود المغفلة أو فصل العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة ضمن قسم  تعویض العق

یرسل وكیل الجمهوریة فورا حكم رئیس المحكمة قصد نقل هذه العقود و بعد هذا "المتلفة، 

ة لها و لجداولها إلى:في سجلات السنة المطابق

رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة المكان الذي سجلت فیه العقود أو كان ینبغي -1

تسجیلها فیه.

"الثانیة من السجلات ةكتابة ضبط الجهة القضائیة التي تحتفظ بالنسخ-2 .1

1
یتضمن مھنة الموثق.02-06من قانون رقم 3المادة -

2
.136، المرجع سابق، صبلحاج العربي -

3
.138بلحاج العربي، المرجع سابق، ص -
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م عقد كمن في تعدد جهات إبراالجزائر الأكثر تعقیدا نوعا ما یالمشكل المطروح في

و لتسهیل الأمر كان لابد على المشرع الحالة المدنیة و القاضي،الزواج من موثق، ضابط

اختیار جهة رسمیة و شرعیة واحدة.

المطلب الثاني

تسجیل عقد الزواج بامرأة ثانیةل التنظیمیةشروطال

و یظهر ذلك أكثر إنّ الزواج العرفي لم یعد له أهمیة و فائدة بالمقارنة بالزواج المسجل،

كثر الأواج المسجل نه یبقى الزّ إلا أّ ، ما اته، فرغم أنه أحیط بالحمایة إلى حدفي صعوبة إثب

تمتعا بالحمایة القانونیة فلهذا بین المشرع الجزائري أهم الشروط التي لابد لطالبي الزواج 

و أضاف إلى ذلك أولها إعلان الزواج أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة،،استكمالها

و سنحاول 2من قانون الحالة المدنیة .76-75-74بعض الشروط التي لخصها في المواد 

إظهار الوثائق  الواجب إرفاقها في ملف إبرام عقد الزواج بصفة عامة (الفرع الأول) و 

الحصول على رخصة مسبقة لإبرام عقد الزواج بامرأة ثانیة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

ملف إبرام عقد الزواج

الوثائق الواجب توفیرها في عقد الزواج بشكل عام و مختصر هي كالتالي:

)في حالة عدم بلوغ سن الزواج یجب تقدیم 19سن الزواج هو تسعة عشر سنة (

رخصة تخفیض السّن من طرف رئیس المحكمة.

1
من قانون الحالة المدنیة.41المادة -

2
.106أحمد شامي ،المرجع سابق،ص-
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) اهدین للزوجین، الشصورة طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطنیة مصادق علیها

وولي الزوجة).

.شهادة عزوبة للزوجین

لا تتجاوز مدتها ثلاثة 12شهادة میلاد أصلیة تستخرج من مكان میلاد الزوجین رقم

.أشهر

)تثبت خلو الزوجین من أي مرض أو 3شهادة طبیة لا یزید تاریخها عن ثلاثة أشهر (

عامل یشكل خطرا یتعارض مع الزوجین.

جنبیة یجب التقدم إلى مصلحة الأجانب بمدیریة التنظیم في حالة الزواج بأجنبي أو بأ

و الشؤون العامة بالولایة.

.في حالة تعدد الزوجات یجب تقدیم رخصة من طرف رئیس المحكمة

.رخصة الزواج بالنسبة لأسلاك الأمن والجیش

1الزوجة و الشاهدین.و الحضور ضروري لكل من الزوج و 

الجزائري في قانون الحالة المدنیة أین نص في المادة   و جمیع هذه الشروط أوردها المشرع 

:"یجب على طالبي الزواج أن یثبت حالته المدنیة بتقدیم إحدى الوثائق من( ق ح م ) 74

التالیة:

ملخص مؤرخ بأقل من ثلاثة أشهر إما لشهادة المیلاد و إما لتسجیل الحكم الفردي أو -

الجماعي المثبت للولادة.

دفتر عائلي یتعلق بزواج سابق.-

1
وثیقة مستخرجة من البلدیة.-
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إذا تعذر على أحد طالبي  تقدیم إحدى الوثائق الزواج المذكورة فیمكنه أن یقدم بدلا عن 

ذلك عقد إشهاد یحرر بدون نفقة و عند الاقتضاء بعد كل التحقیقات الضروریة من قبل 

الوثائق رئیس المحكمة حول تصحیح مؤید بیمین الطالب و ثلاثة شهود أو حول تقدیم 

المبینة للحالة المدنیة للمعني كالدفتر العسكري أو بطاقة التعریف أو الدفتر العائلي 

للأبوین الخ...كما یجب أن یبین في العقد ألقاب و أسماء و مهنة و مسكن و مكان و 

تاریخ ولادة طالب أو طالبة الزواج و أبویه إذا كانا معروفین و الوضعیة العائلیة لطالب أو 

الزواج مع إیضاح مكان و تاریخ زواجه السابق أو محله عند احتمال ذلك و سبب طالبة

تعذر تقدیم الملخص المشار إلیه أعلاه."

أما شرط الشهادة الطبیة نصّ علیها المشرع في المادة السابعة مكرر من قانون الأسرة 

.2005الجزائري أضافها في التعدیل الأخیر 

ضابط الحالة المدنیة، أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج من "....یتعین عل الموثق أو 

خضوع الطرفین للفحوصات الطبیة و من علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل 

1قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواج.و یؤشر بذلك في عقد الزواج."

یهم أكثر في هذه الشروط شرط تقدیم رخصة من طرف رئیس المحكمة في حالة و ما

تعدد الزوجات و الرخصة بالنسبة لأسلاك الأمن و الجیش و نفصل أكثر في هذه النقطة في 

الفرع الثاني.

الفرع الثاني

الحصول على رخصة لإبرام عقد الزواج بامرأة ثانیة

1
مكرر من قانون الأسرة الجزائري.7المادة -
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رها سلفا و التي تتمثل في جمیع المستندات وضع المشرع الجزائري شروط سبق ذك

المرفقة في ملف عقد الزواج ، كما بیّن لنا الجهات المختصة بإبرام العقد، إلى جانب هذا 

وضع شروط أخرى تنظیمیة و إجراءات إداریة لإبرام عقد الزواج و تتمثل في وجوب 

الجزائري الفقرة الثانیة الحصول على الرخصة الواردة في المادة الثامنة من قانون الأسرة 

المحكمة لمكان مسكن الزوجیة". س:"....و أن یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیمنها

تتمثل هذه الرخص فیما یلي:

:رخصة رئیس المحكمة كشرط لإبرام عقد الزواج بامرأة ثانیة-1

بالعودة إلى نص المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري نجد أنها تنص على كل من 

یرغب في إعادة الزواج للمرة الثانیة فله أن یتقدم إلى رئیس المحكمة یطلب فیها منح رخصة 

إعادة الزواج، و نفهم من المادة أن تقدیم الرخصة من صلاحیة رئیس المحكمة إما في حالة 

ت أو في  حالة القصر حسب الضرورة.تعدد الزوجا

:"یمكن رئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید، إذا تأكد من 8/3و تنص المادة 

موافقتهما و أثبت الزوج المبرر الشرعي و قدرته على توفیر العدل و الشروط الضروریة 

للحیاة الزوجیة".

محكمة إلا إذا توفرت فیه شروط هذه الفقرة تبین أن الزوج لا یحصل على رخصة رئیس ال

القدرة على التعدد، بما في ذلك موافقة الزوجة السابقة و اللاحقة على الزواج و یتم 

حضورهما معا لتحریر محضر یثبت موافقتهما و التوقیع علیه أمام رئیس المحكمة، و 

أن یمنحها السلطة التقدیریة تعود إلى القاضي الذي یلاحظ مدى مطابقة الشروط السابقة وله

برفض ذلك.أو 
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المشرع الجزائري لم یرتب أي جزاء في حالة تخلف الرخصة  و هذا ما أدى إلى طریقة 

من قانون الأسرة، وبعد مرور فترة من  8و  7بما فیه المواد ،التحایل في تطبیق القانون

فقا للمواد الزمن وخلف الأولاد یلجأ الأزواج إلى إصدار حكم قضائي لتسجیل عقد زواجهم و

1من قانون الحالة المدنیة.39من قانون الأسرة و المادة  22و21

رخصة زواج موظفي الأمن و أفراد الجیش الوطني الشعبي.-2

إنّ زواج موظفي الأمن الوطني و أفراد الجیش الوطني الشعبي یخضعان لنفس الأحكام 

القانونیة مع العسكریین العاملین ضمن هیئة الدرك الوطني أو المجندین ضمن نظام الخدمة 

الوطنیة، فهذه الفئة تحتاج هي أیضا إلى رخصة رئیس المحكمة بالإضافة إلى رخصة 

ینهم من أجل  ممارسة التعدد. السلطة التي تولت تعی

المتعلق بالأحكام 13/80/1983الصادر في 481-83و بالإطلاع على المرسوم رقم 

:"لا یمكن لموظفي ) منه تنص23و القواعد المطبقة على موظفي الأمن الوطني نجد المادة(

ول الأمن الوطني إبرام عقد زواجهم دون ترخیص بالزواج یكون قد وقع طلبه و الحص

علیه من الجهة التي لها سلطة التعیین و ذلك ثلاثة شهور قبل الاحتفال بالزواج .

و یجب أن یرفق الطلب بتقدیم نسخة من وثیقة المیلاد، شهادة الجنسیة للزوج الأخر و 

و على الإدارة أن تجیب ان صاحب عمله عند الاقتضاء یجب بیان مهنة هذا الزوج و بی

2."تقدمهن من تاریخ على هذا الطلب خلال شهری

من تحلیل المادة نجد أن موظفي الأمن الوطني أو الدفاع الوطني لا یمكنهم إبرام عقد 

زواجهم مع أي شخص آخر سواء كان جزائریا أو أجنبیا إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة 

1
.61-59عبد العزیز سعد،المرجع سابق،ص ص-

2
.64لعزیز سعد، المرجع سابق، صعبد ا-
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یحصل أو رخصة صادرة عن الإدارة المستخدمة، و إذا كان الزوج الآخر أجنبیا وجب أن

1على رخصة أو إذن بالزواج من والي الولایة وفقا للإجراءات الخاصة بزواج الأجانب.

جاء فیه منشورین صادرین عن وزارة العدل الأول منهما ظام العسكري نأما فیما یتعلق بال

الخلاصة منهما 364برقم 25/06/1968أما الثاني في 329برقم  13/06/1967في 

أن زواج أحد أفراد الجیش الوطني الشعبي الوطني لا یبرم إلا بعد تقدیم الرخصة تمنح من 

2مصالح الدفاع الوطني .

قد زواجه دون رخصة مسبقة فإنه سیعرض نفسه إلى و إذا أخفي العسكري صفته و ع

المتابعة الجزائیة بتهمة ارتكاب جریمة الإدلاء بتصریحات كاذبة كما تسلط علیه الهیئة 

المستخدمة إجراءات تأدیبیة. إلاّ أن العقد یبقى صحیحا وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة و لا 

من قانون 22ا لقواعد و أحكام المادة یمكن وصفه بالفساد، و للزوج حق طلب تسجیله وفق

3من قانون الحالة المدنیة.39الأسرة  الجزائري التي تقضي بإثباته، و المادة 

رخصة الوالي لإبرام عقد الزواج.-3

ضرورة الحصول 11/2/1980جاء في التعلیمة الثانیة من وزارة العدل الداخلیة بتاریخ 

المضافة إلى رخصة رئیس المحكمة لإبرام عقد زواج الأجانب أمام على رخصة الوالي ،

:"الأجنبي لا یجوز له إبرام عقد زواج إلا بعد ضابط الحالة المدنیة الجزائري نصت على

الحصول على رخصة كتابیة مسلّمة من طرف الوالي"، و تشمل هذه الرخصة على ما 

یلي:

1
-03-08-2014 17H00www.droit.dz.com.

2
.66عبد العزیز سعد،المرجع سابق، ص -

3
.67عبد العزیز سعد،المرجع نفسھ ، ص-
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الإقامة.حالة زواج أجنبیین حاصلین على بطاقة 

یراد إبرامه یكون بین أجانب مقیمین في الجزائر في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي

یجب علیهما 21/07/1966المؤرخ في 66/211من الأمر 10وفقا لنص المادة 

و ذلك عن طریق تقدیمهما ، الحصول على رخصة بالزواج التي تمنح لهما من طرف الوالي 

ا یتضمن هویتهما و عنوانهما و كذا المعلومات الواردة في بطاقة ع من طرفهملطلب موقّ 

  ا.مة لكل منهما لمعرفة مدى صلاحیتهالإقا

حالة كون الزوج أجنبي مقیم مع أجنبي غیر مقیم.

،ضافة إلى تقدیم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي و الوثائق التي تثبت حالتهماإ    

لح الأمن الوطني الإیجابي بمنح الرخصة و إن كان سلبیا یقوم الوالي بعد أخذ رأي مصا

1واج. رفض تقدیم الرخصة و بالتالي الموثق أو ضابط الحالة المدنیة لا یحرر عقد الزّ 

حالة كون الزوج المستقبل للجزائري هو أجنبي.

و أضافت زواج المسلمة بغیر المسلم ممنوع غیر جائز و لا تجوز فیه الرخصة.

التعلیمة تبرز أهمیة رخصة الوالي بالنسبة للأجانب أین تمنعهم من إبرام عقود  هذه    

زواجهم على التراب الوطني إلا بحصول مسبق علیها من مكان إقامة الزوج مستندا على 

طلب خطي و استشارة مصالح أمن الولایة، و ذلك للقیام بتحقیق یكشف حالة الأجنبي و 

  ظروفه.

لة المدنیة إبرام هذا النوع من العقود إلا على رخصة الوالي إلا أنه و لا یمكن لضابط الحا

21في جمیع الأحوال تبقى فقط إلزامیة دون أن تقف كحائل أمام القاضي في تطبیق المادة 

1من قانون الأسرة التي تقضي بإثبات الزواج لأن العقد یبقى صحیحا. 22و 

03 l08l2014 17H20MN
1

WWW .STARTIMES.COM
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لجزائري فإنه یعاقب القاضي الشرعي أو ضابط ) من قانون الأسرة ا77و طبقا للمادة (

الحالة المدنیة الذي یحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلین لحضور عقد أحد 

من قانون العقوبات.441الزوجین بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

1
.63و62عبد العزیز سعد،الرجع سابق ،ص-
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المبحث الثاني

إثبات عقد الزّواج وآثاره القانونیة 

نة ، و الّنكول عن الیمین بمعنى واج شرعا بإحدى الطرق التالیة الإقرار، البیّ یثبت الزّ 

فإذا أقرّ ، فإذا ادعى أحد الزوجین الزواج أو شيء یتعلق بالمهر أو النفقة ،الامتناع عنه

علیه ى المقر و یكون الثبوت بتصادقهما الطرف الآخر ثبت الزواج لأنّ الإقرار حجة عل

حتاج د الزواج وقت الإقرار، و إلا انشاء لعقلإ قع و إثبات الزّوجیة سابقة للوا فیكون تقریرا

الأمر إلى إشهاد علیه. 

نة ، ففي حالة إتیانه بشهود یطلب من المدعى بالبیّ ، و إن لم یقر المدعى علیه 

نة وجهت الیمین إلى فإن عجز المدعى عن إقامة البیّ ، یثبت العقد و یشهدون على دعواه 

و هذا لا یعني ، الطرف المنكر، فإن حلف على أن الدعوى غیر صحیحة رفضت الدعوى 

و إنما یصح تجدیدها إذا وجد المدعى شهودا له.أنها لا تسمع بعد ذلك 

واج لأنه یعتبر قضى بثبوت الزّ ،و ذهب الحنفیة إلى أنه إذا امتنع المنكر عن الیمین

ا الشافعیة قالت أنه إذا امتنع المنكر عن الیمین ردت على المدعى فإن حلف ، أم هنكولا عن

1قضى له و إن امتنع ردت دعواه.

واج بطریقتین فإما أن یثبت بمستخرج من سجل أما من الناحیة القانونیة یثبت الزّ 

للمادتین أو یثبت بحكم قضائي في حالة عدم تسجیله استناداة إذا تم تسجیله، الحالة المدنی

من قانون الأسرة الجزائري. 22و  18

1
-www.islam.web.net.28/08/2014 .11h45mn
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والمقصود به "هو سند توثیقي یقوم وهو عقد الزواج، فالزواج لا یثبت إلا بعقد مدني

1بتحریره و تسجیله ضابط الحالة المدنیة أو الموثق المختص بتحریر عقد الزواج"

القانونیة و أثار تعدد الزوجات نتناول في احیة واج من النّ و للتفصیل أكثر في إثبات الزّ 

المطلب الأول (إثبات عقد الزواج) و في المطلب الثاني ( الآثار القانونیة لتعدد الزوجات ).

المطلب الأول

إثبات عقد الزواج

واج أمام الموثق أو :"یتم عقد الزّ من قانون الأسرة الجزائري18استنادا إلى المادة 

مكرر من هذا القانون"  9و  9أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین 

بمستخرج من سجل الحالة فإذا أبرم عقد الزواج أمام إحدى هاتین الجهتین فإنّ الزواج یثبت

إذا لم  من نفس القانون ، أما22كون العقد مسجل قانونا و هذا ما بینته المادة المدنیة 

و في كلتا هنا یثبت الزواج بحكم من القاضي ،یسجل تخلق مشكلة الزواج العرفي و 

.( المادة یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامةالحالتین

من (ق أ ج).).22/2

الفرع الأول

إثبات الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة

بعد الاستقلال قام المشرع الجزائري بإصدار مجموعة من القوانین بهدف تنظیم شؤون 

أین أدخل نظام تسجیل رسمیا ، اإظهار مدى أهمیة تسجیل عقود الزواج و إثباتهالأسرة، و 

عقود الزواج ضمن سجلات الحالة المدنیة و أهمها :

1
.140بلحاج العربي، المرجع سابق،ص-
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1حالة المدنیة.یتعلق بال13/12/1962بتاریخ 62/26مرسوم _صدور 

2یخص السن القانونیة للزواج.29/09/1963بتاریخ 63/224صدور قانون رقم _

عقود الزواج یتعلق بضرورة تسجیل 16/09/1969بتاریخ 69/72صدور الأمر رقم _

3حكم قضائي.طریقالسابقة عن

19بتاریخ 70/20، و الأمر رقم 22/09/19714بتاریخ 71/65صدور الأمر رقم _

5یتعلقان بقانون الحالة المدنیة1970ایرفبر 

فجمیع هذه القوانین صدرت بهدف تسجیل الزواج أمام الجهات الإداریة القانونیة التي 

من قانون الأسرة.18ذكرت في المادة 

:" یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة 22نجد المادة 2005تعدیل الو بعد 

مفادها أن إثبات الزواج یتم بمستخرج من سجل الحالة المدنیة و یتم ذلك منهالمدنیة..." 

و بالتالي یثبت حق استخراج 6باستخراج نسخة من عقد الزواج لإثباته أمام الجهات المعنیة.

7نسخ من عقد الزواج لكل من الأبناء و الآباء بعد وفاة الزوجین.

1
86ص14/07/1962، بتاریخ 8الجریدة الرسمیة رقم -

2
681ص 02/07/1963،  بتاریخ 44الجرید الرسمیة رقم -

3
862ص 19/09/1969،  بتاریخ 80الجریدة الرسمیة رقم -

4
1036ص 28/09/1971بتاریخ ،79الجریدة الرسمیة رقم -

5
223، ص 27/02/1970، بتاریخ 2الجریدة الرسمیة رقم -

6
.111أحمد شامي، المرجع سابق، ص -

7
.72عبد العزیز سعد، المرجع سابق،ص -
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الفرع الثاني

إثباته بحكم قضائي

:"...و في حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي".من قانون الأسرة 22لمادة تنص ا

إذا لم یتم تسجیله أمام ضابط الحالة _نفهم من نص المادة أنّه یتم إثبات عقد الزواج 

باللجوء إلى المحكمة و استصدار حكم قضائي یثبت وجود العقد و _المدنیة أو الموثق

یكون صحیحا بكامل شروطه الشكلیة و الموضوعیة و غیر منافي لأحكام الشریعة 

الإسلامیة ، و في هذه الحالة یتم تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من 

طلب من الزوج إلى وكیل الجمهوریة لدى و تتم إجراءات الإثبات بتقدیم .النیابة العامة 

المحكمة التي انعقد الزواج في دائرة اختصاصها مع توفر جمیع الإثباتات و الوثائق اللازمة، 

و یتم ، ثم ینطق الحكم و یؤشر في سجلات الحالة المدنیة المخصص لإثبات عقود الزواج 

1تقییدها بمعرفة ضابط الحالة المدنیة.

ج نسخة طبق الأصل من سجل الحالة المدنیة تحمل خاتم البلدیة و أخیرا یتم استخرا و

2موقعة من طرف ضابط الحالة المدنیة دون رسوم و لا مصاریف.

1
.112و111أحمد شامي، المرجع سابق، ص-

2
.74عبد العزیز سعد، المرجع سابق، ص-
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المطلب الثاني

آثار تعدد الزوجات

التعدد ظاهرة مثل الظواهر الاجتماعیة الأخرى كالطلاق و الزواج و الفسخ....، لذا 

، فهناك آثار تقع بین أوساط المجتمع مثلا على الأبناء أو على فهي تخلق آثار عدیدة 

حقوق الزوجة ، و هناك آثار أخرى قانونیة كون الزوج المعدد في بعض الأحیان یقصّر في 

واجباته و أحیانا أخرى یضیع حقوق زوجته و أبنائه ، و هذا ما سنتطرق إلیه في هذا 

توفر شروط التعدد) ، و في الفرع الثاني المطلب و سنفصل في الفرع الأول (حالة عدم 

(حالة توفر شروط التعدد ).

الفرع الأول

حالة عدم توفر لشروط التعدد

ر الشرعي ،وجات في القانون الجزائري إثبات  المبرّ رأینا سابقا من شروط تعدد الزّ 

إعلام الزوجة السابقة و اللاحقة بالزواج الثاني و تقدیم طلب الترخیص إلى رئیس المحكمة ، 

أهم الشروط الشرعیة و القانونیة للتعدد و لابد من توفرها و إلا نتجت من وراء  هي و هذه

هما:ذلك آثارا قانونیة ، و هذا ما سنتناوله في نقطتین 

التعویض.طلب الزوجتین أو إحداهما التطلیق و-

طلب فسخ الزواج قبل الدخول و تثبیته بعد الدخول.-

طلب الزوجتین أو إحداهما التطلیق و التعویض : لغرض تحریم الزوج زوجته السابقة -1

من نصف تركته أو یرى أنه في حالة مرض شدیدة قد یعمد إلى تعدد الزوجات، و هنا 

، و هذه الحالة هي بمثابة تعدي على یستعمل طرق احتیالیة و الغش في زواجه لبلوغ هدفه

حدود المبرر الشرعي ، الذي یخلق جزاءین الشرعي و القانوني، و هذا الأخیر یخضع 





- 56 -

للإثبات و بالتالي التعویض في حالة الضرر. أما الزوجتین السابقة و اللاحقة لهما حق 

قضي :" في مكرر التي ت8استنادا للمادة طلب التطلیق برفع دعوى قضائیة ضد الزوج 

حالة التدلیس ، یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق".

و للزوجة السابقة دون اللاحقة حق طلب التطلیق على أساس التدلیس ( عدم توفر المبرر 

:" یجوز للزوجة أن تطلب 53/6المادة مكرر و ما تقتضیه 8الشرعي) طبقا للمادة 

تیة:التطلیق للأسباب الآ

 أعلاه." 8....مخالفة الأحكام الواردة في المادة 

من (ق أ ج)مكرر 53یعوّض عنها ذلك طبقا للمادة  و إذا تضررت الزوجة من التطلیق 

:"یجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطلیق أن یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق 

بها".

بالنسبة لجزاء خرق شرط إعلام الزوجتین هو طلب  الزوجة أو و نجد نفس الشيء

الزوجات السابقات التطلیق بسبب كتمان الزوج و عدم إعلامهن بالزواج ، و إخفاء حالته 

مكرر و 8الاجتماعیة أنه متزوج، و للزوجة اللاحقة أیضا الحق في ذلك، استنادا للمادة 

من نفس 32للمادة ة یبطل العقد استنادامن (ق ن أ) ، و من جهة ثانی53/6المادة 

القانون التي تنص : "یبطل الزواج ، إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى و مقتضیات 

وهذه قاعدة  من قواعد النظام العام و هو حق المشرع نیابة عن المجتمع في إبطال العقد."

و القانونیة من جهة و موانع العقد. والمانع في هذة المادة  قد یشمل جمیع الموانع الشرعیة 

الزواج من جهة ثانیة ، إلا أن المشرع لم یبین لنا الصور التي قد یأتي فیها . و یمكن 

من 8/2إدراجه في احدى هذه الصور و اعتباره خرق لقاعدة قانونیة طبقا للمادة 
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1(ق أ ج ).

فسخ الزواج قبل الدخول و تثبیته بعده:-2

یظهر جزاء الفسخ في مخالفة شرط طلب الترخیص من رئیس المحكمة و هذا ما 

:" یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول ،إذا لم 1مكرر 8المادة تناوله المشرع الجزائري في

أعلاه". 8یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

لم یطلب الزوج ترخیصا من القاضي فالعقد في هذه الحالة یفسخ بقوة القانون و لا ینتج  فإذا

آثاره بین الأطراف و الغیر.

و إذا حصل الدخول في هذه الحالة لا یمكن فسخ الزواج من طرف الزوجة ، و أمامها حل 

واعد واحد و هو طلب التطلیق، و التعویض إذا تضررت من جراء هذا الزواج وفقا للق

2العامة.

غیر أنّ المشرع الجزائري لم یتكلم عن مصیر الزواج الجدید بعد الدخول إذا تمّ دون    

3ترخیص القاضي .

الفرع الثاني

حالة تحقق شروط التعدد:

1
.112-106سابق، ص ص جمال عیاشي ، المرجع -

2
.113بن الشویخ الرشید ،  المرجع سابق، ص-

3
.25عبد الرحیم مقداش، المرجع سابق ، ص-
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8أباح المشرع الجزائري تعدد الزوجات و جعله مقید ببعض الشروط الواردة في المادة 

ذا تحققت جمیعها تنتج هناك آثار تتدرج في العدل بین الزوجات من من قانون الأسرة ، و إ

الناحیة المادیة ، ثبوت المیراث و حرمة المصاهرة بین أولاد الزوجات، وسنفصل هذه الآثار 

في النقاط التالیة .

وجوب العدل بین الزوجات:-1

حق المرأة في وجوب العدل في حالة التعدد منذ لقد أقرّت المادة الثامنة من (ق أ ج)

وهذا ما أقرته أیضا الشریعة الإسلامیة و هذا لغرض حمایة ،الاعتراف بنظام تعدد الزوجات

و المقصود بالعدل ،في حدود القانونمن التعسف ، و كیفیة استعمال الزوج لحقهالزوجة

و 1لتعدد.لبه علما قبل إقباله  هو إجراء وقائي لصالح المرأة یجب على الزوج أن یحیط

یعتبر من واجبات الزوج و من حقوق الزوجة المادیة للابتعاد عن الظلم بین الزوجات.

و العدل المطلوب هو العدل في النفقة ، الإیواء و المسكن و هو المستطاع و المقدور 

لقوله یل القلبي علیه ، أما العدل غیر المقدور علیه فهو لیس بالواجب مثل المحبة و الم

تَذَرُوهَا  تعالى :"  وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَـعْدِلُوا بَـيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَـ

صلاة االله علیه كان یقسم الرسولروي عن السیدة عائشة "ض" أن فقد ، 2"كَالْمُعَلَّقَةِ  

فیما تملك و لا أملك".تلمني لهم هذا قسمي فیما أملك و لا :" الّ لنسائه و یعدل  و یقول 

العدل في النفقة :-

من (ق أ ج ) :"تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو 74استنادا إلى المادة 

"من هذا القانون 80و  79و  78دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة المواد 

1
، دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 2004لوعیل محمد لمین ،المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة -
.73ص

2
.129النساء الآیة -
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الشرعیة هي كل ما تحتاجه الزوجة من طعام و كسوة و مسكن و كل ضروریات و النفقة

الحیاة المتداولة بین الناس و حسب مقدور الزوج، و یدخل فیها أیضا جمیع مصروفات 

فالنفقة واجبة شرعا سواء كان الزّواج من امرأة واحدة أو في حالة 1الأولاد و أقارب الزوج.

و یجب ا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج".سول (ص) " یالرّ التعدد، لقول 

بالمعروف لقوله تعالى :"و على المولود لهن رزقهن و كسوتهن للمرأة من النفقة ما یكفیها 

و هذا الشرط لم ینص علیه المشرع صراحة في المادة الثامنة لكنه شرط 2"بالمعروف .

حدود الشریعة الإسلامیة" و نفهم جل واجب لذا كان من المستحسن علیه ذكر عبارة "في 

إلا أنّ ضرر الزوجة من عدم قدرة الزوج على النفقة تدراكه الشرع 3شروطه المقصودة منه.

4و القانون بإعطائها حق طلب التطلیق.

العدل في المبیت:-

ر في مسألة تعدد الزوجات مشكل العدل بین الزوجات في من أهم المشاكل التي تثا

حیث یجب على الزوج أن یسوي بینهن ، فإذا بات عند الأولى لیلة واحدة یبیت المبیت ،

عند الثانیة مثلها .

عائشة 'ض' أنّ رسول االله كان یسأل في مرضه الذي مات جاء في الصحیحین عن 

فیه : أین أنا غدا ؟ أین أنا غدا ؟ یرید یوم عائشة ، فأذن له أزواجه یكون حیث یشاء 

ائشة حتى مات عندها .فكان في بیت ع

1
.169بلحاج العربي ، المرجع سابق ، ص -

2
.233سورة البقرة الآیة -

3
34بن الشبخ الحسین ھجیرة، المرجع سابق ، ص -

4
.2006نبیل صقر ، قانون الأسرة نصا و فقھا وتطبیقا ، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر ، -
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قالت عائشة : فمات في  كان یدور الیوم الذي یدور عليّ فیه في بیتي ، فقبضه االله و 

1إن رأسه لبین نحري و سحري ، و خالط ریقه ریقي ."

أما بالنسبة للقسم للزوجة الجدیدة فإنه یقسم للبكر سبعا من اللیالي على التوالي تختص 

أبي قلابة عن أنس أنّ وحدها كونها جدیدة ، و یقسم للثیب بثلاث لیالي ، وروى عن بها

. و :" إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، و إذا تزوج الثیب أقام عندها ثلاثا"قال(ص)النبي 

2الغرض من طول مدة البكر عن الثیب هو التأنیس و  التقلیل من الخجل .

اتفق الفقهاء على أنّ للزوجة الحق في القسم حتى لو كانت في حال لا یمكن للزوج 

معاشرتها لوجود المانع كالحیض و النفاس ، لقول ابن قدامة في :یقسم للمریضة ، الرتقاء ، 

3الحائض ، النّفساء،  المحرمة و الصغیرة الممكن وطؤها ، و كلهن سواء في القسم .

زوج أن یبیت عند إحدى زوجاته أكثر مما یبیت عند الأخرى، و لا ربما و من أخطاء ال

4.و دون أن یطلقهاقد یمكث عندها أحیانا بل شهورا و أعوام دون معاشرتها

العدل في الإیواء (المسكن):-

فهل یجب للزوج المعدد أن یسكن كل لم یوضح المشرع الجزائري في سكن الزوجات ،

زوجة لوحدها في مسكن مستقل ؟، أم یجوز جمعهن في مسكن واحد ؟ و هذا غیر واضح 

تشمل ق أ ج ):"  78في القانون الجزائري ، فأدخل السكن ضمن مشتملات النفقة في المادة 

حیة الفقهیة فیجب "، أما من الناالنفقة : الغذاء و الكسوة و العلاج  و السكن أو أجرته ...

لكل زوجة الاستقلال بمسكن منفصل عن الأخرى، لأنها لا تستطیع الاستغناء عن الإیواء 

1
.20مرجع سابق ، ص أحمد الحصین ، ال-

2
.189عبد القادربن حرز الله ، المرجع سابق ، ص-

3
www.alukah.net/sharia/0/75438/ -31/08/2014 21H00.

4
.84محمد بن ابراھیم أحمد، المرجع سابق، ص -
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للتستر و الاستمتاع فیه، و هذا یكون على قدر كفایة كل واحدة منهن كما في العدل في 

1النفقة.

:المیراث-2

حدهما الآخر بعد الوفاة ، یثبت التوارث بین الزوجین بانعقاد الزواج الصحیح ، و یرث أ

و مقدار میراث الزوجین الربع أو الثمن  للزوجة و النصف أو الربع للزوج،  ولا یحجبان 

من ( ق أ ج ): " 126بالمادة ، نصا 2أبدا، إلا بوجود مانع من موانع المیراث كالقتل مثلا 

".أسباب الإرث : القرابة و الزوجیة

و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم یكن لهن ولد النّساء:" و لقوله تعالى في سورة 

ربع الّ بها أو دین و لهنّ ن فلكم الربع مما تركن من بعد وصیة یوصیكان لهن  ولد فإن  

ة ا تركتم من بعد وصیّ من ممّ ا تركتم إن لم یكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثّ ممّ 

3".توصون بها أو دین

:میراث الزوج

) إذا لم یكن لزوجته المتوفاة قبله 1/2یرث الزوج من زوجاته أو من إحداهن النصف(

) إذا كان لزوجته 1/4) من (ق أ ج ). و یرث الربع (144/2ولد منه أو من غیره المادة (

) من نفس القانون.145/1ولد منه أو من غیره المادة (

:میراث الزوجة أو الزوجات

1
.126یوسف القرضاوي ، المرجع سابق ،ص -

2
.98الجزائري، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، (د س ن )، صفشار عطاء الله، أحكام المیراث في قانون الأسرة -

3
.12النساء الآیة -
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لم یكن للزوج ولد منها أو من غیرها، و تقسم الزوجات الربع إذا ترث الزوجة الربع إذا

من (ق أ ج 145/2تعددت بالسّویة بینهن بعدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى.المادة 

من ( ق أ ج ).146). و یرثن الثمن في حالة وجود الفرع الوارث للزوج بالتساوي المادة 

:میراث الأولاد

زوج فكل أولاده من كل الزوجات یرثونه على أساس صلة الأبوة.إذا توفي ال-

و إذا توفیت إحدى الزوجات فحق الإرث یثبت فقط لأبنائها، دون باقي أبناء الزّوج من -

الزّوجات الأخریات.

- حرمة المصاهرة بین الأولاد :3

و یحرم علیه على الزوج أن یتزوج بأصول زوجته بمجرد انعقاد الزواج صحیحا،یحرم 

:" المحرمات بالمصاهرة هي :26المادة الزواج بفروع زوجته بمجرد الدخول علیها، 

أصول الزوجة بمجرد العقد علیها،-

،فروعها إن حصل الدخول بها-

أرامل أو مطلقات أصول الزوج و إن علوا،-

"أرامل أو مطلقات فروع الزوج و إن نزلوا.-

لتزویج بینهم ، كونهم تجمعهم صلة قرابة من أب واحد (م أما أولاد الزوجات فیحرم ا

المحرمات بالقرابة هي:الأمهات ، والبنات، و الأخوات، و العمات، و ) من (ق أ ج ) ، 25

الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأخت."
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وهي في  هذه هي أهم الآثار القانونیة الناتجة عن تعدد الزوجات بین الفقه و القانون ،

مجملها میسورة لكلا من الزّوج و الزّوجة ، حیث یبقى القانون الحل الوسط لكلیهما في حالة 

الضّرر و عدم توفر شروط التعدد ، أین أعطى للزوجة حق طلب التطلیق و التعویض إذا 

تضررت من جراء الزواج الثاني ، و فسخ العقد بقوة القانون إذا انعدم طلب الترخیص من 

، أما إذا توفرت جمیع شروط التعدد ففي هذه الحالة لابد على الزوج أن یعدل بین القاضي

نسائه في النفقة ، المبیت،و المسكن بالتساوي بینهن لتجنب الظلم و منح لكل زوجة حقها 

من المیراث ، لحمایة أولادها و حمایة مركزها  القانوني في المجتمع.
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خاتمة

في بعض الحالات یكون تعدد الزوجات حلاّ لبعض المشاكل منها الاجتماعیة مثل 

، أو حمایة أو مشكلة  العنوسة و مشاكل الأرامل و المطلقات ، فبدلا أن یبقین دون عائلة

یفضلنّ أن یشتركن مع أخریات بدل حرمانهن من نعمة الأمومة و حقهن في حیاة حقوق ،

یمكن اعتبار هذا النظام ضرورة لا مناص منها لمعظم المجتمعات، خاصة زوجیة ، و لهذا 

الحروب و ضحایا نسبة ارتفاعأو تعاني من ،ساءنسبة عالیة من النّ تلك التي توجد بها

مما یؤدي إلى عدم توازن النسبة بین ،الرجالتفني التي ،الكوارث و الأعمال الشاقة

.الجنسین.

لزوجات، وهي شریعة جاءت شاملة و عامة لكل و قد أباحت الشریعة الإسلامیة تعدد ا

، غیر أن واقعنا الحالي یكشف عن عدة تناقضات، الأزمانالأمم و في مختلف العصور و 

حیث نجد، إما عدم التطبیق الصحیح لهذا النظام وفق ما أمرت به الشریعة، أو حضر 

ممارسته كلیا، إلى درجة اعتباره جریمة في بعض الدول، بما یجسد المخالفة الصریحة لما 

هي الدول الإسلامیة، والتي  امأتت به هذه الشریعة، وعموما نجد الدول التي أخذت بهذا النظ

..)( الجزائر،  سوریا، المغرب، المملكة العربیة السعودیة..من بینها الدول العربیة مثل

ومن الدول الإسلامیة التي تحضر تشریعاتها ممارسة هذا النظام نجد دولة تونس التي 

و نص على الزواج ،حیث ألغاه بشكل نهائي ما، نوعا  امتشدد ااتجاهاتجه المشرع فیها

بامرأة واحدة و اعتبر التعدد باطل ، و هذا ما جاء به في المادة العاشرة من مجلة الأحوال 

و في حالة عدم الالتزام بذلك تصل العقوبة أحیانا إلى حد السجن و ،الشخصیة التونسیة

و غضّت أحیانا أخرى إلى حد الغرامة المالیة . فتونس لم تأخذ بمنطق الشریعة الإسلامیة

و هذه الدولة الوحیدة التي منعت التعدد على خلاف الدول ،بصرها عن مختلف المشاكل

العربیة الأخرى.
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كالتفكك في نظر البعض،و ما یسعنا قوله أنّ نظام تعدد الزوجات مهما كثرت سلبیاته

اتهم و و احتیاج، ربما بسبب انشغال الأزواج عن أبنائهم الكثرالأسري و ضیاع الأبناء

ربما حلّ بهم فقد ثقة أولادهم بهم و یُ مما،الأسري و الأبوي كاملا مبدوره مقیامهوعدم 

كون الزواج  ،لأنه أولا هو شرع االله الحكیم للبشر،الاكتئاب و الانحراف،  فإن ایجابیاته أكثر

أكثر فیه سكن للنفس و راحة للضمیر و القلب و استقرار الحیاة و نعمة الأطفال التي تتحقق

و المرض المزمن أو ابتلاء الأمم بالأزمات التي تفقد ، في حالة عقم الزوجةكمابالتعدد

هو الحلّ الذي من شأنه القضاء على تعدد الزوجات بالتالي یكونو  ،شبابها فتكثر النساء 

  ؟جمیع هذه المشكلات

و إن خفتم ألا اء:"في سورة النستعالى قولهمشروع من الناحیة الشرعیة لو یبقى التعدد 

ثابت و في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع...." و تقسطوا

كما یدعو إلیها علماء ،قي السنة و الإجماع و تدعو إلیه مجمل الملتقیات و الندوات العلمیة

للتصدي لمشكل الفساد الأخلاقي و الابتعاد عن المحرمات و الزنا ، و تسلیط ،الفقه و الدین

والإنقاص من ظاهرة الأولاد غیر الشرعیین ،الضوء على كرامة النساء و شرفهن و عفتهن

إقامة العدل احترام الشروط الشرعیة الخاصة  بممارسة التعدد كلابد من، لكنفي المجتمع 

علیه المشرع الجزائري د علیه الإسلام و نصّ و هذا ما شدّ ، هن بین الزوجات و مراعاة حق

.2005في المادة الثامنة من قانون الأسرة المعدل 

لكنها التعدد موجودة و إن بشكل قلیل ، نجد ظاهرة المشكل في الواقع الجزائري أننا

واج بالفاتحة أو ما یسمى بالز ،إذ اختفت وراء الزواج العرفي،تمارس بشكل غیر قانوني

أنهم یقبلون على الزواج بامرأة ثانیة، لمراوغة القانون، و یظهر هذا في فئة من الجزائریین 

تحقیقه في ، الذي یصعبشرط إخبار الزوجة السابقة و اللاحقة بالزواج الثانيدون امتثال 

و من و أصبح التعدد و كأنه عیب یقترفه الزوج في حق زوجته، بهذا الشرطأغلب الأحیان

ثم یلجأ إلى الزواج السري للهروب من عواقب المادة الثامنة ، و ما زاد الوضع ضیقا شرط 
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تشترط فیها توفر ،توثیق الزواج الذي ورد في تعلیمة وزارة الشؤون الدینیة التي وجهت للأئمة

ن و هذا ما اختلق أزمة التحایل على القانو عقد الزواج الشرعي، العقد المدني الموثق قبل 

یحول دون وقوع هذا إلا أن الواقع یرفض ذلك كون شرط علم الزوجتین كونه جائزا، رغم 

فرغم إباحة الإسلام للتعدد ، إلا أنّه یبقى الزواج بامرأة 1.الزواج إلا في حالات نادرة جدا

واحدة الأفضل و الأحسن في الشریعة الإسلامیة تخوفا من عدم العدل بین الزوجات, و 

المشاكل و هذا ما تطرق إلیه الشیخ یوسف القرضاوي في قوله:" و إذا كان الابتعاد عن

الأفضل في الزواج أن یقتصر المرء على واحدة اتقاء للمزالق و خشیة من المتاعب في 

2الدنیا والعقوبة في الآخرة."

في الأخیر یمكن أن نخلص بعد الانتهاء من هذا البحث، إلى أن القانون الجزائري قد 

سار وفق منهج الشریعة الإسلامیة، فیما یتعلق بالأخذ بنظام التعدد، حیث أجازه في حدود 

أربعة نساء، إلا أنه قام بتعدیل بعض الشروط الشرعیة، وأضاف بعض القیود التي لم تأتي 

، ففیما یتعلق بتعدیل بعض الشروط، نجد أن المشرع _وعلى خلاف الشریعة_ بها الشریعة

جعل مسألة إثبات نیة العدل بین الزوجات، من مسؤولیة القاضي ولیس من صاحب الشأن، 

وهذا ما یمكن تفسیره بوجود نیة غیر بریئة تجاه إباحة التعدد، لأن توفر نیة العدل أصلا هي 

لا غیره التحقق منها، ناهیك عن أن قرینة عدم وجود العدل شيء معنوي لا یمكن للقاضي و 

بین الزوجات لا یمكن التحقق منها إلا بعد الزواج ولیس قبله، أما فیما یتعلق بالقیود التي 

أضافها القانون، فتتمثل في اشتراط المبرر، وإعلام الزوجتین السابقة واللاحقة، بالإضافة إلى 

لم تشترطه الشریعة، لكن یمكن القول على أنه لا یوجد الترخیص من المحكمة، فهذا كله

أیضا في الشریعة، ما ینهى عن وضع مثل هذه القیود، طالما أنها لا تؤدي إلى منع التعدد 

بصفة قاطعة، وإنما الهدف منها تنظیم ممارسة هذا النظام في إطارٍ من شأنه أن یحول دون 

1
- 28-08-2014 9H49MN www.elkhabar.com/ar/nas/300901.htm /

2
.18محمد بوقندورة ، المرجع سابق، ص-
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تتعلق بشيءٍ حكمه الشرعي یتعلق بالمباحات، أي إساءة استعماله، وأیضا أن هذه القیود إنما 

أنها لا تؤدي إلى تحریم حلال أو تحلیل حرام، خاصة إذا ما تفحصنا الواقع، الذي یكشف 

عن اختلاف جوهري في طباع الناس وفي عاداتهم وتقالیدهم بین الماضي والحاضر، والذي 

إن لم نقل الوجه الغالب یعكس بصفة عامة ضعف الوازع الدیني والأخلاقي لدى الكثیر،

على أحوال الناس الیوم، مما یعطي شرعیة دینیة لهذه القیود .

م، وما تم من تعدیل 1984كما یمكن القول أیضا أنه بالرغم من صدور قانون للأسرة سنة 

م، إلا أنه لا تزال جوانب كثیرة في هذا المجال لم تنظم بشكل كافي 2005لهذا القانون في 

عنها، ومن ذلك نجد مسألة إنشاء عقد الزواج بعقدین، الأول یتم بما یسمى یرفع اللبس 

بالفاتحة، والثاني _رغم أن الهدف منه التسجیل_ لكنه یعتبر عقدا، لأن هذا التسجیل لا یتم 

إلا بتوفر كل شروط العقد، وقد ترتب عن هذه المسألة، أن كثیر من الناس یتحایلون على 

د دون التقید بالشروط القانونیة، بحیث یتزوجون بالفاتحة، ثم یقوم القانون، فیمارسون التعد

الزوج بالدخول بالزوجة دون علم الزوجة السابقة، ثم یقدم طلبا أمام المحكمة لتسجیل العقد 

الجدید، دون أن یكون لهذه الأخیرة القیام بأي إجراء یحول دون رفضها، كما لا یوجد من 

هذا الزوج، ناهیك عن حال الزوجة السابقة التي لیس جهة أخرى أي رادع جزائي على 

أمامها، إلا التسلیم بالأمر الواقع، وقبولها بالمركز الجدید كضرة، أو طلب التطلیق للتدلیس 

علیها، ونفس الشيء ینطبق على الزوجة الجدیدة، ولتفادي هذا الأمر _برأینا_ ینبغي إعادة 

النظر في هذه المسألة.
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